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  ربَِّي وَمَا ُ 

  ﴾ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَـليِلاً   وتيِتُمْ 
  

  صدق الله العظيم

 

.85الآية  : سورة الإسراء  

  

  



  تقدیرشكر و 

الصلاة على نبیّنا المصطفى ، و اللههدانا  لولا أن   ما كنّا لنهتديلهذا و  هدانا  الذّي  �الحمد 

سبحانه وتعالى الذي وهبنا نعمة العلم  �التسلیم، فالشكر كلّه علیه أزكى الصلاة و  اللهرسول  دمحمّ 

 أن یزیدنا علما اللهمن  انرجو من ظلمات الجهل، إلى نور العلم والمعرفة، و أخرجنا ونوّر طریقنا به و 

  .لآخرةانافعا في الدنیا و 

شكرتم  لإن   إذ تأذّن ربكمو  ﴿ بسم الله الرحمان الرحیم  جل بعدالمولى عزّ و   مصداقا لقول

  صدق الله العظیم.   ﴾لئن كفرتم إن عذابي لشدید لأزیدنكم و 

  من سورة إبراهیم 07الأیة                                                                  

  :الأیةإستنادا إلى هذه و 

  الدكتوروفي طیبة تعامله، إمتناننا إلى أستاذنا الفاضل في تواضعه، نتوجه بخالص شكرنا و :

نصائحه مة، و الذي ساعدنا بتوجیهاته القیّ و قبوله الإشراف على هذه المذكرة، على  بویحي جمال

 .العلمللوطن و ا دام ذخرً كل خیر، و  عنا اللهجزاه ترة البحث، فله منّا كل الشكر، و النیّرة طیلة ف

 قبلوا مناقشة هذه المذكرة، لما ن لجنة المناقشة الذین تفضّلوا و جزیل الشكر لأساتذتنا المحترمی

 . وه من عناء في تدقیقها وفحصهابذل

 إلى عبارات من أسمى عبارات العلم، ى كل من علّمونا حروفا من ذهب، وكلمات من درر، و إل

م منارة تنیر لنا سیر النجاح أساتذتنا من التعلیم من فكرهمن علمهم حروفا، و  من صاغوا لنا

 .الإبتدائي إلى التعلیم العالي

  لو بكلمة طیّبة،دّ لنا ید المساعدة و إلى كل من مالزملاء، و إلى كل الأهل والأصدقاء و  

لهم  ه، فنوجّ حمداوي كنزة، حمومو عبد المالك :نخص  بالذكر الطالبین الباحثین في الدكتوراهو 

  .الإمتنانخالص الشكر و 

العلوم السیاسیة، عمّا بذلوه من مجهودات قصد مساعدتنا في إلى أساتذة وعمال كلیة الحقوق و 

  .إتمام هذه المذكرة

  نسرین                        أسیة 

  



  إهداء

  : اضعیسرّني أن أهدي ثمرة هذا الجهد المتو

الإمام المصطفى إلى الأمي الذي علم المتعلمین إلى سید الخلق أجمعین إلى رسولنا إلى منارة العلم و 

  .صلى الله علیه و سلّمالكریم 

  :إلى التّي

  ضنها الأمان                    في صدرها الحنانفي ح

  في كفّها الإحسان              في  قلبها  الأمان       

  في  حضنها  أنام            إن  لفني  الظلام         

  في  كفّها  السلام           أو مسّني السقام           

  أمي                                                           

  : إلى الذي

  غیبه القدر عني ولم یغب لحضة عن بالي  

  لكنه دائما موجود غاب عن الوجود إلى الذي                                              

    .اللّهم أكرم نزله ووسًع مدخله وإجعل قبره روضة من ریاض الجنة

    .وبلّغني أن أكون علمه الذي ینتفع به، وصدقة جاریة بعده، وولدًا بارًا صالحًا یدعوا له

  ''علیهرحمة الله ''أبي الغالي                                                                    

  الفردوس الأعلى .....والديّ ......اللّهم أدخل                        

  لا سابق عذابو ................بغیر حساب                       

  جدّتي                                               أطال في عمرها  و  اللهحفظها  الثانیة أميإلى 

  .بلال، أیوب :بعد الله إخوتيملاذي إلى سندي وقوّتي و 

  .نجاة، سلیمة و عائشة :أخواتي

  .''مریومة،  سیسا، میا، سندس، ریحان، ماریا، عبد اللطیف، عبد الجلیل، عبد الله'' إلى كتاكیت العائلة 

  .عمّاتي كل واحد بإسمهإلى خالي وخالاتي، أعمامي و 

  .إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید

  .لم تسعهم مذكرتيقلبي، و إلى من ذكرهم 

 یننسر                الإبداع صدیقتي الغالیةحن نشقّ الطریق معا نحو النجاح و نإلى من سرنا سویّا و 

  رحمهم الله                         . العربيشهداء الحریة من أبناء الجزائر والوطن الإسلامي و إلى كلّ 

                     هم تحت الترابو ... للّهم إرحم من إشتاقت لهم أنفسنا ا

 ةــــیـــــــــسأ                  



  هداءإ

  : اضعیسرّني أن أهدي ثمرة هذا الجهد المتو

  ت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها لى من حاكأجمل أمّ سهرت وربت وتعبت وأعطت دون مقابل، إلى إ

  .لف تقدیر ألف حب وأ أميلیك إ     

  لى طریق النجاحإجل دفعي أمن   إلى الذي لم یبخل بشيءالهناء  نعم بالراحة و شقي لأإلى من سعى و 

  العزیز والدي 

  سمهمإخواني كل بأخواتي وإ لى إیفرح فؤادي عند ذكرهم  لى من حبهم یجري في عروقي و إ

  الغالیة تغمدها � برحمته الواسعة  جدتيلى ذكرى إ

   في عمره اللهطال أ جدي لىإ

شیبون فوزیة وبوجملین بوتقرابت و ''صدیقاتي خاصة أصدقائي و حببتهم لذواتهم  ذاتي وأأحبوني للى من إ

  ''سارة

  ''   كنوش مزیغ''و  "ن جلول�ز م" عداد هذا البحثإ لى من كان سندا لي طوال مراحل إ

  جزاهم الله كل خیر    

  

  

  

  

  

  نــــســــریـــن



   محاولة لتأصیل المفهوم القانوني للشرعیّة والمشروعیة في ضوء فلسفة بناء الدولة {{

  بالسلطة الشرعیة بدأیتعلّق م

  :تالیتینالبإحدى الطریقتین  لسلطةاتتأسس 

 شرعیةالطریقة ال* 

 فعلیةالطریقة ال* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  (Pouvoir de Jure)الشرعیةالسلطة *

إمّا، بالانتخاب، أو البیعة، أو الثورة، أو بأیة واسطة أخرى تعبر عن عموم ) المواطنین(هي التي تتأسس وفقًا لقنوات یرتضیها الشعب 

  .(Légalité ; Legality ) المقبولیة لدى الشعب

  : (Pouvoir de Facto)ةالسلطة الفعلیّ *

التعیین، الانقلاب، أو أي وسیلة أخرى : في إطلاقه أو عمومه مثل) المواطنین(هي السلطة التي تتأسس وفقًا لقنوات لا یرتضیها الشعب 

  .تفید معارضة رغبات الشعب

  (Légitimité ; Legitimity )  مبدأ المشروعیة*

للقانون، بمعنى تدرج الهرمیة القانونیة بدءً بالدستور، و لهذا یتطابق معنى المشروعیة ) الشرعیة و الفعلیة(یتعلق بخضوع أعمال السلطة 

مع مفهوم خضوع الدولة للقانون لأن مصطلح الدولة یتضمن المؤسسات و لهذا قد نجد تصرف غیر مشروع في سلطة شرعیة و نلجأ إلى تقویمه 

ما دام أنه تطابق مع القانون و هذا یفهم  شرعیة، كما قد نجد تصرف مشروعًا في سلطة غیر )مثل دعوى فحص المشروعیة(القضاء  عن طریق

  .من الناحیة القانونیة و لیس الأخلاقیة لأنه لیس بالضرورة القاعدة القانونیة قاعدة أخلاقیة

   ةملاحظة مهمّ 

الشرعیة والمشروعیة؛ من ذلك الدفاع الشرعي الذي ذاع : مصطلحیىعدم الفصل بین و  مصطلحات التي تؤدي معنى الغموضفیه بعض ال

كان من الأجدر أن یطلق علیه الدفاع المشروع  اتّساقًا مع هذه المذكرة  - حسب اعتقادنا–ذلك، و الحقیقة خدامه في الاوساط القانونیة على نحو است

  .وفقًا للقانون یقع تصرف بذلك لأنه 

إذا قلنا بأنه دفاع أمّا ، ةأو غیر مشروع/و ةمشروعبطرییقة إمّا ه تصرف فنقول بأنت، ستخدم القوة للتعامل مع المظاهراالشرطة عندما ی جهاز: مثلاً 

أنه یجب صدّ الاعتداء الوشیك دون حاجة إلى نص قانوني بف قبله الناس من الطبیعة هي أن هذا التصرّ ، فیجد تفسیره في حالة واحدة  و شرعي

أنّ نطلق علیه الدفاع  هنا فقط یصحّ و  ولا تنشأ من العدم  ،، ففي هذه الحالة القاعدة القانونیة تكشف عن حالة الدفاع الشرعي المتعارف علیهاهیؤطر 

(***)}} صّف بأنه دفاع مشروعالشرعي، أمّا فیما عداه، فكان یجب أن یو 
. 

 

 (***)الدكتور/ بویحیى جمال
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نة القانونیة لرغبة المجتمعات في شكلت الدولة كبناء قانوني الترجمة الحضاریة والضما

العیش معا، فلا یخفى على أي باحث في القانون الدستوري وفلسفة الدولة أن هذه الأخیرة ظهرت 

  .شرعیةتحولت السلطة الشخصیة إلى سلطة یوم أن 

بما تتضمن من مقومات  البناء النظامي القانوني،ي تتجلى الصورة المثلى للدولة الحدیثة ف

هي خاضعة لمبدأ الشرعیة في الأرض، و على أساس الخضوع للنظام، فلقد تم إنشاء أول دولة 

صلى الله علیه –لتي قام بها النبي تلك االدولة الرومانیة حیث تأسست وفقا لمبدأ الشرعیة، ثم 

الكلي للدولة هو القائم في العالم، في المدینة غداة الهجرة إلیها، في وقت كان فیه السلطان  -سلمو 

  .)1(في ظل غیاب فكرة مبدأ الشرعیة

ستقرار الأنظمة السیاسیة، إذ شكالات التي تحول دون تحقیق أمن وإ خفى علینا الإإذ لا ت

 .)2(ستقرار نظامها السیاسيراروإ ستمإمام أزمات التي تعتبر بمثابة تحدیات تواجه جملة من الأ

قلال، وعرفت ستمثلت مسألة الشرعیة مشكلة الحكم المركزیة في النظام السیاسي الجزائري منذ الإف

بذلك ا للظروف الصعبة التي مرت بها، و نتقالها أهمیة كبیرة، نظر إكیفیة مسألة تولي السلطة و 

  .)3(ر تدور حوله مختلف العملیات السیاسیةمسألة السلطة أهم محوّ أصبحت 

إرادة الشعب، فلكل هي تعبیر عن تعتبر الدساتیر نتاج لجهد بشري قابل للتطویر والتحسین، و 

مؤسسات الدولة على حد دستور ظروفه وأسبابه وأبعاده التي یرمي إلى تأسیسها وتنظیم المجتمع و 

                                                      
بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة  ،- دراسة تأصیلیة مقارنة–ضمانات خضوع الدولة لمبدأ الشرعیة  دانارحمان فرج، -1

–السیاسة الشرعیة، وزارة التعلیم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : الماجستیر في السیاسة الشرعیة، قسم

  .5ه، ص1429-1428 ،- السعودیة
دة الماستر في العلوم ، مذكرة لنیل شها''مصر''دراسة حالة  نظمة السیاسیة العربیةالأ عیة فيأزمة الشر ، العمراوي فریدة -2

العلوم السیاسیة، جامعة محمد مقارنة والحكومة، كلیة الحقوق و أنظمة سیاسیة : العلاقات الدولیة، تخصصالسیاسیة و 

  .1، ص2014 ،-بسكرة–خیضر 
التنظیم السیاسي : ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع)2007-1962(أزمة الشرعیة في الجزائر  بلحربي نوال، -3

              العلاقات الدولیة، جامعة بن یوسف بن خدةالعلوم السیاسیة و : الإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسمو 

 .4، ص2007-2006،-الجزائر-
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المتغیرات ة بإختلاف الظروف و مختلفدساتیر متعدّدة و ستقلالهاإ، فلقد عرفت الجزائر منذ )4(سواء

المجتمع بصفة عامة، فلقد عرفت الجزائر اعیة ومدى تأثیرها على السلطة و جتمالإالسیاسیة و 

، إضافة إلى دستور 1996و 1976،1989مثلة في كل من دستور دساتیر شكلیة كبرى مت

  .مدهالذي لم یطل أ 1963

بوادر النظام الرئاسوي لأول مرة في الدستور الشكلي لسنة  1963ظهرت في دستور 

لم ینتج نظام  ،1976بر منوف 22، إلاّ أن دستور هذا الدستور طویلاً  ، لكن لم یدم تطبیق1963

له حریة  لم ینص على أي قید حقیقي على سلطة رئیس الجمهوریة، بل أقرّ یختلف عن سابقه، و 

  .)5(لمؤسسة التنفیذیةكاملة في ا

نظمة الدیموقراطیة الحدیثة، ومن أهم المؤشرات لتعدّدیة الحزبیة من بین أهم مبادئ الأتعتبر ا

مكنت هذه ، حیث )6(العربیة على جمیع المستویاتت الاهتمام على الساحة الدولیة و القضایا ذاو 

الشرعیة فیها، في حین كانت  إلى العمل السیاسي في الجزائر، وإستعادةالتجربة من إعادة الروح 

  .)7(حضورة أو غیر معترف بهاالتنظیمات السیاسیة إمّا م

الصورة البارزة لا سیاسیا في النظام السیاسي، و تحوّ  1989شهدت الجزائر بعد صدور دستور 

 تم تبني هذا النظام   لقدیة، و نظام التعدّدیة السیاس حادیة إلى من نظام الأ  النظام هي التحوّل في 

 

                                                      
التعدیلات الدستوریة في الجزائر، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في  بوعقادة فاطمة الزهراء، -4

  . 3، ص2015-2014مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دولة و : إطار مدرسة دكتوراه، تخصص

: خصصوراه في العلوم، تشهادة دكتعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل  أومایوف محمد، -5

  .11-10ص.، ص2013 ،-تیزي وزو–العلوم السیاسیة، جامعة مولد معمري قوق و القانون، كلیة الح
ة الدكتوراه في مة لنیل شهادد، رسالة مق)2010-1989(التداول على السلطة في الجزائر حزاب و الأ مرزود حسین، -6

، 3الإعلام، جامعة الجزائر السیاسي والاداري، كلیة العلوم السیاسیة و التنظیم : الدولیة، فرعالعلاقات العلوم السیاسة و 

  .1، ص2011-2012

، بحث مقدم لنیل درجة )1995-1989(نتقال الدیموقراطي الجزائر فترة ، موقع الدین في عملیة الإمخلوف بشیر -7

 .4، ص2013-2012دكتوراه في علم الاجتماع السیاسي، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، 
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  .)8(عبمطالب الشّ د على تحقیق مطامح و خیر بعد عجز نظام الحزب الواحالأ

، فتحولت مخیف دستوريالبلاد في حالة فراغ سیاسي و نتخابي أدخل إنّ وقف المسار الإ

ذا الفراغ، لكن سرعان للدولة كحل لهاء المجلس الأعلى القتال، فتم إنشّ وضاع إلى ساحة للنزاع و الأ

 بدءً  م العودة إلى الحیاة الطبیعیة إلاّ فلم تت -رحمه الله–"محمد بوضیاف"غتیال رئیسه السید إ ما تم 

العودة إلى رئیس للبلاد، فهنا قرّر النظام  ''الیامین زروال''السید  نتخابإحیث تم  1995من 

ال ستكمإتمّ ، و 1996ر في تعدیل الدستور لسنة اشهو ما تجسد بشكل مبّ الشرعیة الدستوریة، و 

  .)9(دیموقراطیةابات حرّة  و نتخإساس البناء المؤسساتي للدولة على أ

لت متغیرات، جعرعیة، سلطة فعلیة فرضتها ظروف و عرفت الجزائر إلى جانب السلطة الشّ 

التي عرفتها،  ''الإنتقالیة''للفترات الإستثنائیة ذلك نتیجة ستقرار، و لإا نعدامإمرحلة تجتاز  من الدولة

 1963دستور قائم في الفترة الممتدة من فترات عطلت فیها الحیاة الدستوریة تمامًا، نتیجة تجمید 

هي المرحلة التي قام بها ، و 1976إلى  1965انیة فتمثلت من أمّا الفترة الث، 1965إلى جوان 

  .-رحمه الله–''حمد بن بلةأ''السیدنقلاب على بالإ-رحمه الله–''هواري بومدین''السید 

هواري ''المتمثلة في وفاة الرئیس ) الطبیعیة(الموضوعیة  ستثنائیةإضافة إلى الفترة الإ

منصب الرئاسة، كما عرفت  -رحمه الله–''رابح بیطاط''السید أین تولى ،-رحمه الله-''بومدین

 كانت الجزائر، أین 1995إلى نوفمبر  1992نتقالیة في الفترة الممتدة من جانفي إالجزائر مرحلة 

 لیل علىدستقرار المؤسساتي نعدامالإإفي هذا الواقع المتمیز بتسیّر مؤسساتها من غیر دستور، و 

  .)10(ملائمةجزائر لم تحل بعد بصورة نهائیة و النظام في ال أنّ مسألة شرعیة

بالأخص ما یتعلق إشباع بعض الحاجیات الجماعیة، و  یتعین على كل دولة أن تتولى بنفسها

إنصراف المبادرة رة المبادرة الفردیة، أو بسبب و نعدام مقدذلك إمّا لإكیانها، و الدولة و  بجوهر

                                                      
، مداخلة في إطار 23/02/1989ل دستور خصائص التعدّدیة السیاسیة في الجزائر في ظّ مقتضیات و  كلفالي خولة، -8

  .  174ن، ص.س.، د-بسكرة - اطي في الجزائر، جامعة محمد خیضرول حول التحوّل الدیموقر أعمال الملتقى الوطني الأ
، 2013الدیموقراطي في المنطقة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسارات التحوّل سماعیل، إ معرف -9

  .102ص

  .3، صالمرجع نفسه -10
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لهذا لابد على الدولة أن تمارس من سلطاتها ما یمكنها من القیام بمسؤولیاتها المناط الفردیة، و 

  .)11(لها

  تلبیة حاجیات لا یمكن لأي دولة تصریف شؤونها و مر حتمي، فتمع أدارة في المجفوجود الإ

  .)12()مركزي أو لا مركزي(مواطنیها دون وجود جهاز إداري، مهما كانت طبیعة هذا النظام 

ها في ها إلى تحقیق سیادة القانون ونفاذسعیإقرار مبدأ المشروعیة و عاصرة بالدولة المتتمیز 

السلطة التنفیذیة الدولة، فإذا راعت الدولة هذا المبدأ أوجب على لعلاقات التي تنشأ بین الأفراد و ا

على الأفراد  عتداءالتعسف بما یمنع الإم مخالفته، لأن هذا المبدأ ضمانة أساسیة ضد عدإحترامه و 

  .)13(دون وجه حق

 جتماعیةالدولة الحدیثة أسلوبها في التنظیم الإداري بما یتلائم مع ظروفها الإ مایزت

المركزیة في مطلع نشأة الدولة، وعندما تستقر أمورها وتزداد السیاسیة، فتلجأ إلى والإقتصادیة و 

ركزیة للأمور تتوسع خدماتها تتحوّل إلى اللامركزیة الإداریة ضمانا لتفرغ الحكومة المواجباتها و 

  .)14(خدماتهمكة للمواطنین في إدارة مرافقهم و تحقیق المشار السیاسیة الهامة، و 

                                                      
ستكمال متطلبات ضمانات تحقیقه، مذكرة مقدمة لإالمشروعیة في القانون الإداري و  مبدأ فادي نعیم جمیل علاونة، -11

  .1، ص2011جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، 
دارة المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإ و دحمان،حماد -12

  .1، ص2011-2010بي بكر بلقاید، أالعلوم السیاسیة، جامعة في القانون العام، كلیة الحقوق و 
، )دراسة مقارنة تطبیقیة(حكم التعویض عن أضرار أعمال السیادة في القضاء الإداري العتیبي،محمد مفرح حمود  -13

كلیة السیاسة الجنائیة، : ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصصإرسالة مقدمة 

  .  12، ص2011العربیة للعلوم الأمنیة،  الدراسات العلیا، جامعة نایف
في  قالیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرالأ دورها في دینامیكیةنظام الوصایة الإداریة و  بتسام،إ عمیور: نقلا عن -14

 . 1، ص2013- 2012، 1تسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةالإدارة العامة والقانون و : فرعالقانون العام، 
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عملت على إرساء أسلوب اللامركزیة الإداریة و أخذت الجزائر كغیرها من الدول الأخرى ب

 أسلوبإدارة محلیة، تتماشى حسب متطلبات كل مرحلة من المراحل التي مرّ بها تطبیق 

  .)15(ستقلال إلى یومنا هذااللامركزیة منذ الإ

لامركزیة الإداریة إستقلالیة ومنه لا یمكن منح الإدارة المحلیة بإعتبارها إحدى الصوّر ال

اف المشرّع للوحدات الإداریة المحلیة بالشخصیة ر عتمطلقة، فبغرض التوفیق بین المفهوم السابق إ 

  هم متیازات السلطة العامة، إلا أنّه أخضعها لصور مختلفة من الرقابة من أ إحق ممارسة المعنویة و 

  .)16(القضائیةالرقابة ، الوصائیة و تطبیقاتها الرقابة الإداریة

  تعود أسباب إختیارنا لهذا الموضوع إلى عاملین أساسین

  : الذاتي العامل -

 .الرغبة التي دفعتنا إلى دراسة السلطة ومعرفة خبایاها -

  :الأسباب الموضوعیة

 .التحولات العمیقة التي مست شكل ومضمون السلطة في الجزائر -

 .المختصین والباحثینالأهمیة البالغة التي تطرحها هذه الدراسة لدى  -

 .الأهمیة التي أولاها المشرع لعملیة الرقابة بصفة أساسیة -

 .الخطأ الشائع عند الكثیر من الباحثین والمفكرین بأن الشرعیة هي نفسها المشروعیة -

  : ومن أهم الصعوبات التي واجهناها في هذا البحث

 .قصر الوقت نظرا لأهمیة وصعوبة الموضوع -

                                                      
الولایة الجدیدین، مذكرة ماستر أكادیمي، ت المحلیة في ظل قانون البلدیة و على الجماعاة الوصائیة الرقاب أمیر حیزیة، -15

  .1، ص2013-2012، -ورقلة -علوم السیاسي، جامعة قاصدي مرباحالقوق و قانون إداري، كلیة الح: التخصص
الماستر في الحقوق، ، صور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة مكمّلة من متطلبات نیل شهادة ماضوي بوبكر -16

 .3، ص2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، قانون إداري، كلیة الحقوق و : خصصت
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رق بین السلطة الشرعیة والفعلیة، إذ غالبا ما یتم الخلط والمزج بین هاتین قلة المراجع التي تف -

  .السلطتین

كیف یُمكن تصّور فهم هذا، ولغرض بحث الإستفهامات السابقة، تعترضنا الإشكالیة التالیة؛ 

حین على مستوى بنیتها و ) نها الجزائرفي الدولة الحدیثة وم(قانوني سلیم لمأسسة السلطة 

  ؟!اصاتها وذلك ببعدیها الشرعي و الفعليتمارس إختص

ومنه إرتأینا التقسیم الثنائي بالشكل الذي نتناول فیه التأصیل المفاهیمي لمأسسة السلطة 

 ).فصل ثان(، في حین نتناول البناء القانوني لمشروعیة أعمال السلطة )فصل أول(

  : على هذه الإشكالیة إعتمدنا بالأساس على المناهج التالیةوللإجابة 

الموضوع یتطلب منا متابعة التطورات على إعتبار أن  :المنهج التاریخي بصفة أساسیة -

 .التاریخیة في الجزائر

ة في النظام السیاسي الجزائري، طبیعة السلطوذلك بوصف وقائع و : المنهج الوصفي التحلیلي -

 .الأوضاع السیاسیة السائدة في النظام الجزائريكذلك لتحلیل و 

 .براهین إستنادا إلى النصوص القانونیة المختلفةوذلك بالإعتماد على أدلة و : المنهج الإستدلالي -

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول 

 التأصیل المفاهیمي لمأسسة السلطة

)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(  
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    الفصل الأول  

  التأصیل المفاهیمي لمأسسة السلطة

  )فرض الواقع الفعليبین التكریس القانوني و (

فیها قبل كل شيء ،عرفت لإستقلال بفترات دستوریة مختلفةالجزائر كأي دولة حدیثة ا مرت

ق إلى البحث عن البناء القاعدي الإستقلال، ثم التطر  تكریسعلى المكاسب الثوریة و  المحافظة

محاولاته لإمتلاك  ، فالنظام السیاسي الجزائري في)17(الإستقرار السیاسيالأمثل للسیادة والسلطة و و 

یكون القدرة على مواجهة تحدیات الحكم، تختلف قدرته إختلافا كبیرا بین الحالة التي زمام الأمور و 

بین النظام السیاسي تعكس هذه الوضعیة العلاقة السائدة یها مواطنیه مؤیدین له أو ضده، و ف

على هذا الأساس فالسلطة تعني القدرة على فرض إرادة ما على إرادة أخرى، لكن من و . المجتمعو 

یة، الناحیة الواقعیة تظهر السلطة من خلال ممارستها بصفة شبه كلیة من طرف السلطة التنفیذ

فالسلطة ضروریة لقیام الدولة لكونها الوسیلة التي بواسطتها تستطیع الدولة القیام بوظائفها سواءا 

  .الداخلیة أو الخارجیة

السلطة، حیث تصل إلى درجة الإختلاف الذي یبرر وجود  طبیعةتعددت الدراسات حول 

ة دستوریة معینة وفقا سیاسیة، إما أن تكون سلطة شرعیة تتحقق عن طریق قنوات سیاسیتعددیة 

لذلك إنطبع النظام ، و مؤسساتهاجة لإنهیار الدولة و لرضا أغلبیة الشعب، أو سلطة فعلیة تكون نتی

الشرعیة لإقامة نظام دیمقراطي، حیث عرفت السیاسي بأحادیة حزبیة متطرفة بحثا عن السلطة 

 ،)مبحث أول( 1996إلى غایة دستور  1963من دستور  المستقلة دساتیر شكلیة إبتداءً الجزائر 

لات الدیمقراطیة كما عرفت التجربة المؤسسیة الجزائریة كذلك دساتیر مادیة في إطار التحو 

 ).مبحث ثان(المراحل الإنتقالیة التي كان لها أثر كبیر على علاقة الدولة بالمجتمع و 

                                       
، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، )مكانة التجربة  الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة(، بلحاج صالح -17

  .14، ص 2011، 3، جامعة الجزائر01العدد 
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  المبحث الأول

  ) pouvoir de jure(شرعیةبطریقة  لسلطةامأسسة 

هناك إختلاف حول تعریف هذه  إلا أنالشرعیة،  طبیعةالباحثین لتطرق الكثیر من العلماء و 

یتفقون في نقطة جوهریة هي أن الشرعیة تعرف بأنها تقبل معظم أفراد المجتمع ، لكن الأخیرة

لذلك و ، )18(الحكومة شرعیة، هذا ما یؤدي إلى جعل وخضوعهم لها طواعیة، و للنظام السیاسي 

  .ول أن السلطة الشرعیة هي التي تتأسس وفقا لقنوات یرتضیها الشعبیمكن الق

سیاسي الجزائري منذ مثلت مسألة السلطة الشرعیة إشكالیة في الحكم المركزي للنظام ال

لتي مرت طرق إنتقالها رغم الظروف الصعبة اتولي السلطة و  ذلك ممارساتقد بینت الإستقلال، و 

الجمهوریة الجزائریة قمنا ببحث هذا الموضوع في ضوء دساتیر لهذا الغرض و ، بها الدولة الجزائریة

دساتیر ''إلى  وصولا ،)أولمطلب (في ظل الأحادیة الحزبیة  ''برنامجالدساتیر ''إنطلاقا من 

  ).ثانمطلب (التي تم تكریسها في ظل التعددیة الحزبیة  ''قانونال

  المطلب الأول

  إستراتیجي لتأسیس السلطة الشرعیة  توجهالأحادیة الحزبیة 

مني، إن الظروف التي عاشتها الدولة الجزائریة المستقلة من إضطراب في الوضع الأ

طراف السیاسیة المشكلة لهیئات الثورة إلى المواجهة ، یدل على أن الصراع على ووصول الأ

 -أنذاك–الفاعلون  إرتأىسم الشرعیة الثوریة إوب 1962فبعد صائفة  السلطة سیأخذ شكل عنیف،

 1963هذا ما ظهر ببادىء الأمر في دستور و ،)19(من الضروري إنتهاج سیاسة حزبیة أحادیةأنه 

                                       
  .14 -11ص .، صالمرجع السابق فریدة،العمراوي -  18

هذا المقام، إلا أن مقتضیات البحث إن كانت في المنطق العلمي یفرض علیها أن نعرفها في وعلیه فإن المشروعیة و  *

  .إستدعت أن نؤخر ذلك إلى الفصل الثاني) المنهجیة(
اجیستیر في العلوم السیاسة المكانة، الممارسة المستقبل، مذكرة م –التاریخ : ، الظاهرة الحزبیة في الجزائرتوازي خالد -19

، -الجزائر-الإعلام، جامعة یوسف بن خدةالسیاسیة و  التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم: الدولیة، فرعالعلاقات و 

  .89، ص 2006



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
14 

المؤسسیة في دستور هریة لإصلاح الأوضاع القانونیة و بعد محاولة ظا ، قبل أن یكرّس)فرع أول(

  .)فرع ثان( 1976

  الأول الفرع

  1963الدستور الإستعجالي لسنة  

كیفیة تخذها النظام السیاسي الجزائري و القیادة الثوریة حول الطبیعة التي یأعضاء توصل 

  .)20(ةدسترته، إلى إتفاق یتمثل في تبني وحدة حزبیة سیاسی

كدارسین للقانون لا یخفى علینا أن دستور شرعیتها و نحن كمهتمین بموضوع السلطة و 

 هذا الدستور هو دستورنقول أن یوما، ف 23م یعمر إلا ل أقصر الدساتیر الجزائریة لأنه 1963

 تفادیا  لهذا  الإختلال  كان من الممكن اللجوء  مباشرة  بعدو * -یرى أستاذنا وكما-إستعجالي

، لأن  الجزائر لم  تكن -ظاهریا –لیس إلى  السلطة  الشرعیة ستقلال  إلى  السلطة  الفعلیة و الإ

ین، وعي  توجد مؤسسات قائمة، مواطن شرعیة، فهذه الأخیرة تكون أینمستعدة للدخول في سلطة 

الشرعیة مباشرة كان ظاهریا، فلقد شفافة، فدخول الجزائر إلى السلطة و  نزیهةإنتخابات حرة و و 

  :على ذلك كما یلي1963من دستور  11نصت المادة 

تنضم إلى كل منظمة دولیة و  توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان <<

  .)21(>>. ذلك إقتناعا منها بضرورة التعاون الدوليالشعب الجزائري و مح تستجیب لمطا

كما یقول الأستاذ الدكتور  العالمي لحقوق الإنسانالجزائر إنضمامها إلى الإعلان أعلنت 

  .لكن الواقع الفعلي یبین أنه لم یعش طویلاظیفة تزیینیة للتوظیف الخارجي، و زوایمیة أنه یؤدي و 

  صبغة التنظیم السیاسي   التحریر بهة حزب ج  علىأضفى  1963لسنة   برنامجال فدستور 

                                       
، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون لوشن دلال -20

 .97، ص 2005-2004، - باتنة–الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

  .حول هذه الجزئیة أفاد بهذا التحلیل و هو ما نؤیده في ذلك بویحي جمال/ دي سؤال لأستاذنا المشرف ف *
الموافق  1963سبتمبر  16دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في  -21

  .1963دیسمبر  8، مؤرخ في 64 ع.ش.د.ج.ج.ر .، ج1963سبتمبر  8علیه في الإستفتاء الشعبي یوم 
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  .)22(ظل نظام یرتكز على وحدة القیادة تولى الحزب قیادة الدولة التي إرتبطت به في الوحید، و 

  الدولة بالحزب إشكالیة ربط: أولا

ثورة نطبعت بطبیعةالالدولة الجزائریة النظام الرأسمالي القائم على الدولة الحارسة بلإ لم تتبن

الحزب القائم على مبدأ قائدة أن الشعب صاحب السیادة و الوطنیة ذاتها المستندة على تحریریة ال

كما  1963ة الثالثة من دستور هذا ما نصت علیه المادو ، )23(''للشعبمن الشعب وبالشعب و ''

ینوب الشعب في حزب الذا الدستور فإن طبقا له، و )24(>>للشعبالثورة من الشعب و <<: یلي

هذا ما نصت علیه ، و )26(الحكومةبمراقبة عمل مجلس ، كما یقوم )25(العامة للأمةتحدید السیاسة 

لتي لا یمكن لأي تعدیل دستوري االمبادئ كما أنه من بین أهم ، )27(1963من دستور  24المادة 

  .)28(اللغة العربیةمي و لاأن ینقص منها هي الدین الإس

 مؤسسات الدولةالحزب كوسیلة لتسییر  -1

الأحادیة النظام الإشتراكي و  إنتهاجقر بعد الإستقلالأأول نص تأسیسي  1963كان دستور 

، لكن )29(حزب واحدة وثیقة تبین وجود شرعیة واحدة و لكن من الناحیة الواقعیة لا توجد أی الحزبیة،

د ومؤسساتها هي البلا كوسیلة لتسییر شؤونسرعان ما جاء میثاق الجزائر الذي بین بأن الدولة 

                                       
عة الخامسة، تطبیقیة، الطبدراسة تحلیلیة نظریة و ) تشریعا -فقها - نشأة( الوجیز في القانون الدستوري  بوقفة عبد الله، -22

  .18، ص 2011التوزیع، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر و 
  .19ص  المرجع نفسه، -23
  .، المرجع السابق1963الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة  -24
  .73، ص2007 دار هومة، الجزائر، ، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة،لونیسي إبراهیم -25
–الإقتصاد والسیاسة - المؤسسات -السلطة 1978إلى  1962، النظام السیاسي الجزائري من بلحاج صالح -26

  .102، ص 2012الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، مصر، الإدیولوجیة، 
27  - voir Art 24 de la constitution Algérienne, du 8 septembre 1963, J.O.R.A.D.P. N°64 de l’année 1963. 

لي المتغیر، مداخلة في إطار أعمال الملتقى الدو دستوریة في الجزائر بین الثابت و الإصلاحات ال بوسلطان محمد، -28

، 2013یونیو  11و  10، بني مسوس، الجزائر، یومي >>الأهداف المسار و << السیاسیة في الجزائر الإصلاحات : حول

  .203ص 
  .102لمرجع السابق، ص، ا...ى، النظام السیاسي الجزائر بلحاج صالح -29
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نص دستور  ،)30(الفعالالحزب الذي یضمن سیرها المنظم و  ذلك عن طریقو  المراقبةالمنشطة و 

 : التي جاءت كما یلي 23المادة  حسبالطلیعة الواحد في الجزائر على أن الحزب هو  1963

  .)31(>>جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة الواحد في الجزائر <<

في دیباجته على ضرورة قیام حزب الطلیعة الواحد، الذي له  1963دستور  حوضّ فقد  ،منهو 

  .)32(دور في مراقبة سیاسیة الأمة

شؤون دیة الحزبیة الذي یضطلع ببرامج و إذا كان الإتجاه نحو إعتماد مبدأ الأحا ،منهو 

  فإن الإشكال الذي یثور من جدید یكون حول  ،المجتمع الجزائري هدفه إقامة مجتمع موحد إشتراكي

فبرنامج طرابلس یوحي  ؟حزب ذو طبیعة جماهریة أم طلائعیةهل هذا المسألة طبیعة هذا الحزب 

شعبیة لابد من حزب جماهیري قوي من أجل تحقیق أهداف ثورة دیمقراطیة بأنه و  <<في عبارة له 

الجزائر اهیر، في حین نجد أن میثاق هذا یدل بوضوح أن الحزب یعتمد على الجمو  >>واع و 

ستنتج من كل هذا أنه كانت هناك جدالات كثیرة حول هذه ینصرف إلى مصطلح الطلیعة، فیُ 

  .)33(یدمج بین المفهومین معاالمسألة توصلوا فیها إلى جعل الحزب 

 القیادة الجماعیة -2

ا القیادة الجماعیة صون بأنرى أدبیاته من الزعامة، وی في جبهة التحریر الوطني ینفر حزب

لذلك فإن مبدأ القیادة الجماعیة مان لإستقرار النظام السیاسي، و عتبر منهج الأیثورة التحریریة، و لل

  الشعبیة    و   الثوریة لجان الالثورة و  من قبل برلمان   الأعمال ممارسة  حتمیة، یجب ضرورة   یعتبر

                                       
، أطروحة ماجیستر، 1963الجزائري لعام السلطة التنفیذیة في الدستور العلاقة بین السلطة التشریعیة و  ،بوقفة عبد الله -30

  .16، ص 1997العلوم الإداریة، لإدارة و المالیة، معهد الحقوق و ا: فرع
  .، المرجع السابق1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -31
  .جع السابق، المر 1963أنظر في مقدمة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   -32
دار الهدى للطباعة والنشر     جبهة التحریر الوطني جذور الأزمة،  زیبحة زیدان،لمزید من التفاصیل راجع،  -33

  .187-186ص - ص ن،.س.دالتوزیع، الجزائر،و 
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  .)34(هذا المبدأذلك إستنادا إلى متطلبات والحكومة المؤقتة، و 

قرارات بعد أن القیادة الجماعیة تتخذ ي مؤتمر طرابلس، قوانین الحزب المصادق علیها فتدل 

  .)35(بإسم الهیئة الجماعیة قرارات تبلغتصویت إجباري على كل الأعضاء، و ة وسرّیة و مناقشة حرّ 

  1963التنظیم المؤسساتي لدستور : ثانیا

، )36(النظالي إلا أنه لم یهمل تنظیم السلطاتالتاریخي و بالجانب  1963دستور  رغم إهتمام

رغم ) السلطة التشریعیةو رئیس الجمهوریة(فلقد أحدث نظاما قائما على التوازن بین سلطات الدولة 

مبدأ عدم الفصل بین هذا النظام قائم على القائم على الأحادیة الحزبیة، و  أنه إتجه إلى النظام

، فلقد إنقسمت )37(الشعب الذي یعتبر صاحب السیادةالواحد و  السلطات، وقادة تغلیب الحزب

ثلة في إلى سلطتین السلطة التشریعیة المتم 1963مؤسسات الدولة الجزائریة في ظل دستور 

  .السلطة التنفیذیةالمجلس الوطني التأسیسي و 

 ز التنفیذي المؤقت علىیعتبر المجلس الوطني التأسیسي، من المهام الذي قام به الجها

علیه یقوم نظام ، و )38(ؤسسات الدولة، بناء م، و ذلك من أجل تحقیق الإستقرار الدستوري إكماله، و 

  .)39(السلطة  صاحب أن الشعبأساسیة  ركیزة جامعة على كقاعدةبناء الدستور  الحكم في

                                       
  .24-23ص .، المرجع السابق، ص...، الوجیز في القانون الدستوريبوقفة عبد الله -34
في القانون ، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه شریط ولیدنقلا عن  -35

  .24، ص 2012-2011، - تلمسان –العلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید العام، كلیة الحقوق و 
كتوراه مقدمة لنیل درجة دتنظیمها في النظام السیاسي الجزائري، رسالة ، طبیعة السلطة السیاسیة و صیمود مخلوف -36

، - قسنطینة- العلوم السیاسیة، جامعة منتوريانون العام، كلیة الحقوق و الق: القانون الدستوري، فرعدولة في النظم السیاسیة و 

  .21، ص2008-2009

القانون تیر في ، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجسبن  بغیلة لیلى -37

  .10،ص2004-2003لحاج لخضر باتنة، العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة االدستوري، كلیة الحقوق و 
الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم ، حمیدشي فاروق -38

  .22، ص 2004-2003الإداریة، جامعة الجزائر، 
دساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، تاریخ و : انون الدستوري الجزائري، القبوقفة عبد الله -39

  .82، ص 2010الجزائر، 



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
18 

 )المواطنین(السیادة ملك للشعب   -1

الوسیلة الوحیدة مبدأ سیادة الشعب، كما أن الدولة هي على  قائمالحكم  1963جعل دستور 

  : كما یلي 1963من دستور  10هذا ما نصت علیه المادة ، و )40(المواطنینلخدمة الشعب و 

  ممارسة  -: ...تتمثل الأهداف السیاسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في<<

  . )41(>>...ثوریونیؤلف طبیعته فلاحون وعمال مثقفون السلطة من طرف الشعب الذي 

   ''السیادة ملك للشعب'' إعترف بأن  1963أن دستور برنامج لسنة  الفقرةإستنادا لهذه نستنتج

یثبت لكل فرد  هو مصدر كل سلطة، فنظریة سیادة الشعب تقضي بأن الإنتخاب هو حق شخصيو 

  .)42(له صفة المواطن 

 للسلطة التأسیسیة ممارسة المجلس الوطني -2

قامت الهیئة إذ ، على المجلس الوطني التأسیسي إیفیان لإتفاقیات الإعلان العام نص

أسابیع إبتداءً من جویلیة ذلك في غضون ثلاثة ، و التنفیذیة المؤقتة بتنظیم إنتخاب المجلس الوطني

  .)43(البلاد، فالمجلس الوطني التأسیسي یتولى ممارسة السلطة العلیا في  1962لسنة 

من  16من الجزائرین و 180إختیار  على 1962الإنتخابات التي تمت في  أسفرت

إعداد  ؛لس التأسیسي مهام تتمثل فیما یليل للمجدستور الجمهوریة الجزائریة خوّ ، )44(الفرنسیین

 لإستفتائه، أما المهمة الثانیة فتتمثل  قبل عرضه على الشعب  التصویت علیهو   وریةللجمه دستور 

                                       
  .69، المرجع السابق، ص لونیسي إبراهیم -40
  .مرجع السابق، ال1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -41
، مداخلة في إطار أعمال الملتقى )1989- 1962(، ملامح النظام الإنتخابي في عهد الأحادیة الحزبیة حشوف یاسین -42

مارس  04و  03قالمة، یومي  1945ماي  8، جامعة >>قانون الإنتخابات الجزائري واقع و أفاق << الوطني حول 

  .18، ص 2013
  .88، المرجع السابق، ص ...الجزائري ، النظام السیاسيبلحاج صالح -43
 .22، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -44

  

  



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
19 

  .)45(في التشریع بإسم الشعب

 وضع دستور جزائري  )أ 

قانون من بین الوظائف المسندة للمجلس الوطني التأسیسي بموجب الإعداد الدستور یعتبر 

، حیث یتولى المجلس الوطني هذه المهمة قبل عرضه على الشعب 1962 سنةالدستوري الصادر 

، فلقد تأخر المجلس في إعداد الدستور نتیجة للخلافات الداخلیة والعراقیل التي )46(للإستفتاء علیه

 )47(وذلك من طرف المكتب السیاسي 1963تم إعداد مشروع الدستور في جویلیة و  إعترضتها،

على ید  1963سبتمبر  10بعدها تم إصداره في  ثم وافق الشعب بالإستفتاء علیه،وطرح للمناقشة 

  .نشره في الجریدة الرسمیة، و )48(بلة الرئیس أحمد بن

ولة الجزائریة طوال مسیرتها، حیث دأقصر الدساتیر التي عرفتها ال من 1963إعتبر دستور 

، )49(>>بحرب الرمال <<بین الجزائر والمغرب وهو ما یسمىالحدودي  تزامنا مع النزاعتم تجمیده 

  .)50(ئریة أول دستور لها على هذا الأساس تبنت الدولة الجزاو 

 التشریع بإسم الشعب الجزائري   )ب 

  بدأ في ممارسة مهمته   برنامجها  الموافقة علىو   ام المجلس بتعیین رئیس الحكومةبعد أن ق

                                       
  .288، المرجع السابق، ص صیمود مخلوف -45
الدستور، الطبعة النظریة العامة للدولة و : الأول النظم السیاسیة المقارنة، الجزء، القانون الدستوري و بوشعیر سعید -46

  .89، صن ، الجزائر، د سالرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة
  .289، المرجع السابق، ص صیمود مخلوف -47
، التعدیل الدستوري في الجزائر و مكانته على السلطة التشریعیة محمد الخامس بن ناصر، محمد التجاني حاج سعید -48

جامعة قاصدي مرباح العلوم السیاسیة، العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و  ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في2008 – 1996

  .19، ص 2013 – 2012، - ورقلة –
، عن التجربة الجزائریة في مجال التعدیلات الدستوریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر عدوان جهیدة -بوعناني لامیة-49

عبد الرحمان  القانون العام ، جامعة: یة، قسمالعلوم السیاسجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و قانون ال: في الحقوق، تخصص

  . 31، ص 2015 – 2014، -بجایة - میرة
مارس  06(على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر (النظم السیاسیة باحث في القانون الدستوري و ، مدیدان مولود -50

  .283، ص 2016، دار بلقیس، الجزائر، )و النصوص الصادرة تبعا لذلك) 2016
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بهذه المهمة بموجب أحكام ، إذ إضطلع المجلس )51(التشریعیة المتمثلة في التشریع بإسم الشعب

  .)52(إعتبر صاحب الإختصاص في التشریع سواءً بتعدیل النصوص السابقة أو إلغائها ، و القانون

هو الإستقلال و نتخب أول مجلس نیابي للجزائر بعد ، لیمادة) 12( 1963خص دستور 

من الناحیة الواقعیة  لكن،)54(1963من دستور  27المادة بموجب ، )53(المجلس الوطني التأسیسي

  .)55(التشریعیة إلا في حالات نادرة لم یمارس المجلس الوظیفة

 المركز القانوني لرئیس الجمهوریة

هو الحال في السلطة التشریعیة،  ثنائیة رئاسة السلطة التنفیذیة كما 1963دستور  إستثنى

، )56(لأنه مسؤول وحده أمام البرلمانن الرئیس لا یتقید بأراء حكومته، یعود السبب في ذلك إلى أو 

هذا الدستور جاء هذا دلیل على أن ة سلطات واسعة و لرئیس الجمهوری 1963فلقد خول دستور 

  .)57(تحدیده للنهج السیاسي المتبعالحكم من خلال تنظیمه للسلطات و  من أجل تكریس شرعیة

من السمو لمركز رئیس الجمهوریة وعلیه كان المؤسس الدستوري یبحث عن أكبر قدر ممكن 

یخاطب ''، ''یجسد وحدة الأمة''ن قبل میتافیزیقیة في إظهارها مذلك لدرجة إستعماله لمصطلحات و 

  .)58(إلخ ...'' مباشرة الأمة 

                                       
  .25، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -51
  .68، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص بوشعیر سعید -52
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في 2008إلى  1989تطور البرلمان الجزائري في ظل التعددیة السیاسیة من  نابي محمد، -53

العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي : العلوم السیاسیة، قسمالسیاسات العامة، كلیة الحقوق و  رسم: العلوم السیاسیة، تخصص

  .7، ص2015-2014بونعامة، خمیس ملیانة، 
  .، المرجع السابق1963لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن  27راجع المادة  -54
  .94-93ص . ، المرجع السابق، ص...النظام السیاسي الجزائري بلحاج صالح، -55
  . 33، المرجع السابق، ص ...قة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة، العلابوقفة عبد الله -56
  .69المرجع السابق، ص  بلحربي نوال، -57
، الملتقى الدولي >> -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة -التعدیلات الدستوریة الجزائریة<< ، مختاري عبد الكریم -58

، جامعة حسیبة بن - حالة الجزائر–ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على 

  )غیر منشور. (03، ص 2012دیسمبر  06و  05بوعلي، الشلف، یومي 
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 إضطلاع رئیس الجمهوریة بصلاحیة التنفیذ  ) أ

، فلقد 59إلى  39على سبیل الحصر في المواد  1963مؤسسة التنفیذیة في دستور ذكرت ال

الذي یحمل لقب رئیس  >>رئیس الدولة  <<على أن السلطة التنفیذیة تستند إلى  39نصت المادة 

، فرئیس الجمهوریة هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني، إضافة إلى أنه یقوم )59(الجمهوریة

  . )60(یقدمهم إلى المجلسو  النوابمن بتعیین الوزراء الذین یجب أن یختار الثلثین 

بإصدار القوانین خلال  1963من دستور  49إلى المادة  كما یقوم رئیس الجمهوریة إستنادً 

سري، تضفي علیه تكون بمقتضى إقتراع عام مباشر و  فتأكید شرعیة رئیس الجموریة، ،)61(أیام 10

  .)62(صیغة التفویض الدیمقراطي

رئیس و  >>رئیس الدولة  <<یمارس صلاحیات یس الجمهوریة السلطة التنفیذیة و رئیجسد 

  .)63(سنوات،  5دة بـ ذلك في فترة محدّ ، و الحكومة في نفس الوقت

  سلطات رئیس الجموریة   ) ب

هذا یمارسها بمفرده و بصلاحیات واسعة  >>رئیسا للدولة  <<رئیس الجمهوریة بوصفه یتمتع 

  :ما سنتطرق إلى تبیانه

كما یمارس ،الشؤون الخارجیة، خول الدستور لرئیس الجمهوریة قیادة الإدارة أنه قائد الجیش و  -

 رسم یتولىو ، )64(من الدستور 48قیادة الشؤون الخارجیة طبقا للمادة  >>رئیس الدولة  <<

 .الخارجيتتعلق بالمجال أخرى  صلاحیات یباشرالسیاسة الخارجیة، كما 

  أن معالجة أزمة  ، فنلاحظ ةالرئاسوی  زعةإلى الن  توجه النظام  هذه الصلاحیات كل   تدعم

                                       
59  - Voir Art 39 de la constitution algérienne de 1963, Op.cit. 

  .284المرجع السابق ص ،...، مباحث في القانون الدستوري دیدان مولود -60
  .السابق المرجع ،1963 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة دستور من ،49 المادة أنظرلمزید من التفاصیل  -61
  .40، المرجع السابق، ص ...، الوجیز في القانون الدستوريبوقفة عبد الله -62
  .85ص  المرجع نفسه، -63
  .من المرجع نفسه 48أنظر المادة  -64
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تشویه للنظام من تجاوز للنظام البرلماني، و  مرّ الإستقلال في الجزائر بعد القانون الدستوري 

  .)66(إقتصاديتراكیة كنظام سیاسي و شیفرض الإ 1963نستنتج أن دستور  .)65(الرئاسي

  الفرع الثاني

  1976في دستور  ار السلطة للثورة كآلیة لإضفاء شرعیتهاإحتك

دون أن  –البیعة، الثورة : على إحدى الآلیات الثلاثة أن الشرعیة في الجزائر تقسم بناءً نجد 

الأمیر عبد  القادر بیعة على البیعة مثل  أولاالجزائر  إرتكزت ، الإنتخاب، فلقد- نقول الإنقلاب

عن  >>رضاها و  الشعب قبول مجلس <<الشرعیة ، كما عرفت السلطة >>شجرة  الدردار <<

هي آلیة الإنتخاب، لكن تقلة إلى إعمال الآلیة الثالثة و طریق الثورة، ثم إنتقلنا في إطار الجزائر المس

نتخاب في إختیار كان من المفروض أنه بعد قیام الجمهوریة في الجزائر أن تتجه نحو آلیة الإ

  .لیس العودة إلى النظام الثوريرؤساء الدولة، و 

مثلا في  <<لابد منه، إلا أنه من الأجدر أن یكون غداة الإستقلالإن كان إن النظام الثوري و 

سنة، ثم عادت إلى الشرعیة الدستوریة  13، لكن الجزائر قطعت مسافة >> 1963ظل دستور 

  .فهنا نصبح في توجه عكسي لمأسسة السلطة

  البحث عن الشرعیةالنظام الإنتخابي في الجزائر و : أولا

 19تها الجزائر منذ زمة الشرعیة الدستوریة، التي عرفمن أجل حل أ 1976وضع دستور 

جوان  19ور غیاب دست: هناك عدة عوامل فرضت وضع هذا النظام نذكر منها، و 1965جوان 

  .)67(الشرعیة الدستوریة، كذلك غیاب المؤسسات التي تمثل الشعب ، بدایة طرح إشكالیة1965

  لتنظیم العملیة مختلفة، تم صدور عدة قوانین و لالها عملیات إنتخابیة عرفت الجزائر منذ إستق

                                       
، 2004، العدد السابع، الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، )التطور الدستوري و حالات الأزمة في الجزائر(، بوكرا إدریس -65

  .133ص 
  .99، المرجع السابق، صلوشن دلال -66
  .137المرجع السابق، ص ، ...)التطور الدستوري و حالات الأزمة(، بوكرا إدریس -67



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
23 

جمع كل ما یتعلق بالإنتخابات في قانون واحد، ما عدا الإنتخابات  08-80الإنتخابیة، فالقانون 

   .)68(داخل حزب جبهة التحریر الوطني، حیث كان تنظیمها من طرف نظامها الداخلي

  الترشححق الإنتخاب و  -1

، الذي تبنى إنتخاب رئیس الجمهوریةعن طریق الإستفتاء الشعبي  1976تم إقرار دستور 

طریق یكون عن  1976دستورفي  ، فالإنتخاب)69(الشعبي الوطنيالمجلس  إضافة إلى إنتخاب

  .)71(1976من دستور  105، وهذا ما نصت علیه المادة )70(السري الإقتراع العام المباشر و 

فمن جهة یعین المرشح من قبل القیادة : الإنتخاب وفق مرحلتین على هذاالأساس یجرىو 

یجب على المرشح أن یتوفر ح على موافقة شعبیة، و من جهة أخرى یعرض المرشّ و  العلیا للحزب،

  .)72(1976من دستور  107على الشروط الشكلیة، المنصوص علیها في المادة 

 >>المسحة الثوریة  <<الإشراف الحزبي الإنتخاب و -2

المرشحین للإنتخاب یكون من طرف جبهة التحریر الوطني، لأن هذه الأخیرة  إختیارإن 

  :كما یلي 105/3الدستوري دون أي منازع، فلقد نصت المادة تظل صاحبة هذا الحق 

یمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحیة ح من طرف جبهة التحریر الوطني، و یقترح المرش <<

  )73(>>.لها اثر دخول هذا الدستور حیز التنفیذمن انعقاد أول مؤتمر  ابتداءً 

  وبعض  ین للإنتخــاب في النظام الإشتراكي،في إختیار المرشح زبي ـأن الإشراف الح نستنتج 

                                       
  .43، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -68
  .138، المرجع السابق، ص )...التطور الدستوري(، بوكرا إدریس -69
  .125، المرجع السابق، ص ...، النظام السیاسي الجزائريبلحاج صالح -70
، 1976نوفمبر سنة  22الموافق ل 1395ذي القعدة عام  30، مؤرخ في 97 – 76من أمر رقم  105أنظر المادة  -71

 1976نوفمبر  24الصادر في  94ع .ش.د.ج.ج.ر. اطیة الشعبیة، جة الدیمقر یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائری

، 01- 80بالقانون رقم ،  و 1979یولیو  28ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1979یولیو  7، المؤرخ في 06 - 79معدل بالقانون رقم 

  .1980ینایر  3ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1980ینایر  12المؤرخ في 
  .، المرجع السابق97-76من الأمر رقم  107أنظر المادة  -72

  .، المرجع السابق97- 76أمر رقم  -73
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  .)74(دول العالم الثالث، هو تطبیق منطقي لنظام الحزب الواحد

لطات السالمسحة الثوریة في جمیع مؤسسات الدولة في ممارسة  نستخلص أن إلتماس هذه

 .للقوانین، من خلال المیثاق الوطني، فهذا الأخیر هو الذي إستمدت السلطة شرعیتها منه

 مراحل إختیار المرشحین -3

سب ، وح1966للأسلوب الذي تحدده لائحة الثورة الصادرة في وفقا ار المرشحین، إختییجب 

التركیز على ثلاثة  للعملیة فيالتعلیمة الرئاسیة الصادرة عن الأمین العام للحزب،یبدأ التحضیر 

  .)75(دراستهاتشكیل اللجان الإنتخابیة على مستوى كل ولایة، جمع الترشحات، ثم : هيو محاور 

هذا لا یعني فقط إجراء یفصح عن شحین یكون من طرف الحزب، و فإن إختیار المر  ،علیهو 

  .)76(مرشح الحزبثقة الحزب الطلائعي بقدر ما یعبر عن إستدعاء الشعب إلى التصویت على 

  1976الوظائف في إطار دستور إعادة تركیب السلطة و : ثانیا

إذا إبتعدنا عن ظروف الصراع على الرئاسة التي أدت إلى الإنقلاب على الرئیس 

، فإننا نتوجه إلى دراسة 1963ما یتبع ذلك من إلغاء دستورو  -رحمه الله–''أحمد بن بلة''الراحل

، فبالعودة إلى هذه السنة 1976الإستقرار السیاسي لسنة عادت بنا إلى الشرعیة و  الدساتیر التي

هي كل من المیثاق الوطني، تقال للحیاة الدستوریة الشرعیة و نجد أنه هناك آلیات أدت بنا إلى الإن

  .الحزبيق إلى المؤتمر أخیرا التطرّ ، و 1976تور جدید تم وضعه في لیعقبه دس

 من سماته أنه حدد العلاقة التيالمحكومین، و و كعقد یبرم بین الحاكم  ق الوطنيیعتبر المیثا

  .)77(كذلك المشاركة في التنمیةجیش الوطني في الدفاع عن الوطن و دور التربط الحزب بالدولة و 

  بمثابة أعلى قیمة قانونیة من   یعتبر المیثاقبطریقة شرعیة،  لقیام السلطة اني البعد الث خلال

                                       
  .45، المرجع السابق، ص حمیدشي فاروق -74
  .47- 46ص .صالمرجع نفسه، -75
  .160، المرجع السابق، ص ...، القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد الله -76
  .156السابق، ص ، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الأول، المرجع بوشعیر سعید -77
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: على ما یلي 1976لسادسة من دستور علیه نصت المادة افیها الدستور، و  ص بماجمیع النصو 

  )78(>>..قوانین الدولةو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و المیثاق الوطني ه<<

وصل إلى السلطة بطریقة شرعیة أي بواسطة الإنتخاب، إلا  -أحمد بن بلة-بالرغم من أن 

رس عن طریق معاییر تتمثل في أن ممارسة النظام في ذاته یؤكد بأن السلطة الشرعیة تما

هو دستور الجمهوریة ات، فهنا نجد أن الدستور موجود و مبدأ الفصل بین السلطالدستور و وجود

مبدأ فهذا ال.غیر موجود )مبدأ الفصل بین السلطات(، لكن المعیار الثاني 1976الجزائریة لسنة 

خضوع السلطات الحاكمة للدستور  ، بحیث تضمنأهم الضمانات لإحترام القوانین یعتبر  من بین 

  .الأخرى كانت وظائفواحدة وهي السلطة التنفیذیة، و  بل توجد سلطة. )79(الأفراد فقطلیس و 

إن كان ظاهریا دستور ه الإشكالیة أنه و هذففي الأخیر یمكن القول أن رأینا الشخصي حول 

سلطة الممارسة ننتهي إلى القول بأن  دستور شكلي أي سلطة شرعیة إلا أنه من ناحیة 1976

كانت مشخصنة في ید الرئیس، لخ، أفرغت  من محتواها، فعلى العكس إ...الفصل بین  السلطات 

، فدستور س دستوري أصلاوجود مجل عدمإضافة إلى فیذیة، لعدم وجود سلطات إلاّ السلطة التنو 

القول بأننا في دولة مكتملة النمو، لدینا دستور شكلي، انت كل المعالم الشكلیة موجودة و ك 1963

إلى أي مدى یمكن : واقعا غیر موجود، فهنا السؤال مطروحشكلا  1976، دستور سلطة شرعیة

 القول أننا في سلطة شرعیة ؟

 1976قراءة قانونیة في دستور  -1

القواعد العامة التي إعتمدتها الثورة الجزائریة، فلقد لم یخرج عن المبادئ و  1976دستور 

ن دستور إضافة إلى أ. )80(ات الثلاثلطات بین السلطكرس الدستور الجزائري في توزیع الس

                                       

78  -  Voir la constitution Algérienne, du 22 novembre 1976, J.O.R.A.D.P. N°94 de l’année 1976, Op.cit. 

، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في بزغیش حمزة -غنیة فیصل -79

ون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان قان: القانون العام، تخصص: الحقوق، فرع

  .14، ص 2016- 2015، -بجایة - میرة

: ، الأزمة السیاسیة في الجزائر و المؤسسات الجدیدة، بحث مقدم للحصول على شهادة الماجیستر، فرعیونسي حفیظة -80

  .16، ص2001- 2000العلوم القانونیة، جامعة الجزائر،  الإدارة و المالیة العامة، معهد الحقوق الإداریة و
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في الجزائر  لذلك نقول أن الحزب الواحد، و حزبلیفة السیاسیة لخصص فصلا كاملا للوظ 1976

  .)81(یعبر عن إرادة الشعبة تخول للشعب القدرة على العمل و حقیقی یعتبر دعامة

تنفیذیة السلطة الم السلطات إلى قسّ  1976دستور  في ظلالدستوري  المؤسس نستقرأ بأن

  .ارس الوظیفة السیاسیة في البلادالحزب الذي یمو ، وظائف  الأخرى أما الرئیس،تكرها التي یح

 لسلطة التنفیذیةا  ) أ

ن طریق یتولاها رئیس الجمهوریة المنتخب ع 1976التنفیذیة في ظل دستور إن السلطة 

 ،)82(الناخبین المسجلین لأصوات یتم إنتخابه بالأغلبیة المطلقة حیثالسري، و الإقتراع العام المباشر 

عمل دستور ، ف)83(السیاسي  یمكن القول أن رئیس الجمهوریة یتواجد في مركز النظامفهنا 

خول له مركز یخلو من المحاسبة عكس ما جاء السلطة بید رئیس الجمهوریة و كیز على تر 1976

 وهذا ما، )84(م في النظام السیاسيمهأخذ مركز ، فرئیس الجمهوریة لهذه الفترة 1963به دستور 

  :ما یليك 1976من دستور  104المادة علیه نصت 

  .)85(>>الدولةهو رئیس یة، و یفة التنفیذیة رئیس الجمهور یضطلع بقیادة الوظ <<

حیث تم الأخذ  فیه، السلطة الرئاسیة قد بالغتیتضح بأن  1976بعد إستقراءنا لدستور 

الجمهوریة یترأس مجلس  فرئیس ،)86(بأحادیة السلطة التنفیذیة التي یرتكز علیها رئیس الجمهوریة

أول یقوم تعیین وزیر  منحت له الحق في، كما 1976من دستور  111/7ذلك في المادة الوزراء و 

                                       
، دور الإنتخابات و الأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة سي موسى عبد الله -81

یوسف  الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن: من أجل الحصول على شهادة ماجیستر في الحقوق، فرع

  .94، ص 2009- 2008، -الجزائر –بن خدة 
  .125، المرجع السابق، ص ...، النظام السیاسي الجزائريبلحاج صالح -82
  .160، المرجع السابق، ص ...، القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد الله -83
  .11المرجع السابق، ص بن بغیلة لیلى، -84
  .، المرجع السابق94-76أمر رقم،  -85
، مذكرة لنیل 1999أفریل  15مكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري إنطلاقا من رئاسیات  نزیم، أسي -86

القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة بن : شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .14، ص2004-2003، - الجزائر –عكنون 
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تنسیق  مساعدته في، و )87(1979المعدلة لسنة  112ذلك حسب المادة و  یساعدونه في مهامه

  .)88(النشاط الحكومي

الباب  –المنصوص علیها في الفصل الثاني حیات المخولة للرئیس نظرا للكثیر من الصلا

تفویض جزء نستنتج أنه یمكن للرئیس ، 125ة إلى الماد 104المخصصة في المواد من  -الثاني

  .)89(من الدستور 116بإستثناء ما نصت علیه المادة ،*''الوزیر الأولو  لنائبه'' من صلاحیاته 

، 1963ر تخلى عن القیود التي تحكم رئیس الجمهوریة في دستو  1976نستنتج أن دستور 

لا دستور  دستور برنامج<<أنه وصف فكما المقاس  مفصلا على 1976فكان دستور 

 ، خاصة من1976ظهر سمو مركز رئیس الجمهوریة بشكل كبیر في دستور  ، كما)90(>>دولة

  .)91(حیث فكرة المسؤولیة السیاسیة

 في الوظائف الأخرى  ) ب

وظائف أخرى إلى جانب السلطة التنفیذیة  1976ع الجزائري في ظل دستور ذكر المشرّ 

فلقد ظیفة القضائیة و أما التتمثل في كل من الوظیفة التشریعیة المنصوص علیها في الفصل الثالث 

  :ذا ما نسعى إلى تبیانه من خلال ما یليه، و 1976ع في الفصل الرابع من دستورخصصها المشرّ 

                                       
مارس  06(على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر (النظم السیاسیة مباحث في القانون الدستوري و  مولود، دیدان -87

  .289، ص 2016ار بلقیس، الجزائر، ، د)و النصوص الصادرة تبعا لذلك) 2016
یل شهادة تحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، بحث لنو  1996لسلطة التنفیذیة في دستور ، تنظیم ابن صفى علي -88

  .30، ص2003-2002الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، : الماجستیر، فرع

الوزیر الأول، إلا أنه من الناحیة الواقعیة لم یتم تفویض الصلاحیات لنائب الرئیس و  رغم النص في الدستور على* 

  .الرئاساوي للنظام تنصیبهما، نتیجة للإتجاه
  .385ع السابق، ص، المرجصیمود مخلوف -89
تحلیل السیاسات العامة في مخبر دراسات و  طي بالجزائر،آراء حول مسألة التحول الدیمقرا، أبحاث و بلحاج صالح -90

  .20ص ن،.س.دالجزائر، الجزائر،
  .3، المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم -91
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  الوظیفة التشریعیة:  1ب

ه مختلف الأنظمة السیاسیة   تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الإتجاه العام الذي تسیر فی

، فلقد أسند )92(لیس مطلقامحصورا و تصاص التشریعي للبرلمان الذي بمقتضاه یصبح الإخو 

 في الدستور إختصاص التشریع إلى المجلس الشعبي الوطني، كما یشترك فیها رئیس الجمهوریة

  .1976الوطني في دستور المجلس مهام و ع تشكیلة ِّبین المشر كما ،)93(میادین مختلفة

 تشكیلة المجلس الشعبي الوطني 

فالوظیفة التشریعیة أحادیة تتمثل في المجلس  1976من دستور  126إلى المادة  إستنادً 

فإن المجلس یتشكل  1977لعام لا بأحكام النظام الداخلي للمجلس ، لكن عم)94(الشعبي الوطني

  .)95(لجان المجلسمن رئاسة المجلس، مكتب المجلس، و 

نواب، فرئیس المجلس أربع من رئیس المجلس في المقدمة و تكون ا تفیما یخص رئاسة فإنه

  .)97(1976من دستور  141هذا ما نصت علیه المادة ، و )96(نفسه رئیس المكتب

أربع نواب حیث یتم إنتخاب نواب و فإن مكتب المجلس یتألف كذلك من رئیس المجلس  ،هذا

یتم ، و )98(أما في حالة شغور المكتب یمكن إستخلاف  النائب بنائب منتخب بنفس الطریقة ،الرئیس

  من القانون  55و 54، 53 وادالم حسب  هذا و  المجلس  تشكیل   عن  الجمهوریة  رئیس ار إخط

  

                                       
 أجل الحصول على شهادة الماجستیر الجزائري، مذكرة من، إعداد القوانین في النظام القانوني عفرون محمدنقلا عن  -92

، -الجزائر– ةجامعة بن یوسف بن خدعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن عكنون، ري و القانون الدستو : في الحقوق، فرع

  .07، ص2006-2007
  .359، المرجع السابق، صصیمود مخلوف -93
  .>>التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي الوطني یمارس الوظیفة << من أنه  126تنص المادة  -94
  .56المرجع السابق، ص شریط ولید، -95
  .56، صالمرجع نفسه -96
  .، المرجع السابق94-76من الأمر رقم  141أنظر المادة  -97
  .57، المرجع السابق، صشریط ولید -98
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  .)99(الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

 صلاحیات المجلس الشعبي الوطني 

: فیما یلي للمجلس الشعبي الوطني ثلاث إختصاصات تتمثلل المؤسس الدستوري خوّ 

الثالثة فهي الوظیفة الرقابیة، الثانیة تتمثل في مواجهة الهیئة التنفیذیة، أما الوظیفة التشریعیة، و 

  .)100(1976ذلك حسب الفصل الخامس من الباب الثاني من دستور و 

فإن المجلس الشعبي الوطني یمارس سلطة التشریع  1976من دستور  126/2حسب المادة 

ع ِّ، إضافة إلى هذه المهمة فإن المشر)101(علیهایصوت و بكامل السیادة، كما یقوم بإعداد القوانین 

  .)102(الثورة الإشتراكیة هي الدفاع عنالمجال التشریعي، و  أساسیة إلى جانبالجزائري حصر مهمة 

، 1976من دستور  148ا یقوم المجلس الشعبي الوطني بالمبادرة بالقوانین حسب المادة كم

  :التالیةع المجلس الشعبي الوطني في المجالات ِّكما یشر

متعلقة بقانون الأحوال الشخصیة ، القواعد العامة ال.... الواجبات الأساسیة للأفرادالحقوق و  -

الأسرة، ظروف الإستقرار المتعلقة بالأفراد، التشریع الأساسي الخاص بالجنسیة، القواعد العامة و 

  .)103(إلخ...المتعلقة بمركز الأجانب

حسب الإجراءات المبینة في الدستور دون الخروج یمكن للمجلس أن یقوم بمراقبة الحكومة 

ال السیاسة الخارجیة یقوم المجلس أما في مج. 162و 167دة، خاصة المادتان عن القیود المحدّ 

  .)104(بالموافقة على المعاهدات الدولیة السیاسیة قبل المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة

  دستور  في ع الجزائريِّصها المشرخصّ   قدف للمجلس   لةالمخوّ   الرقابة صلاحیة   من حیث

                                       
  .، المرجع السابق01- 77من قانون  55- 53أنظر المواد من  -99

  .142، المرجع السابق، ص ...، القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد الله -100
  .، المرجع السابق94-76أمر رقم،  -101
  .78، المرجع السابق، صعفرون محمد -102
  .، المرجع السابق94-76من الأمر رقم  157أنظر المادة  -103
  .127، المرجع السابق، ص ...، النظام السیاسي الجزائريبلحاج صالح -104
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 حول إستعمالا لمجلس عرضا، التي تقدم بشأنها الحكومة ل>>وظیفة المراقبة  <<بعنوان  1976

  .)105(1976من دستور  187في نهایة كل سنة مالیة حسب المادة لإعتمادات المالیة ل

  الوظیفة القضائیة : 2ب 

سیاسیة، ي الجزائري إلى إعتبارات عملیة و النظام السیاسخضعت الوظیفة القضائیة في 

  .)106(الطبعة القانونیة 1976دستور  تحولت إلى مبادئ قضائیة أضفى علیها

، حیث یستنبط من من الدیمقراطیة عن جزء أصیل 1976من دستور  166المادة  تعبر

  .)107(هي الدفاع عن الثورةو ة خاصة خلالها أن العدالة توظف في أداء مهمّ 

لیس حسب ما یملیه و القاضي وفقا لنطاقها،  هاالأهداف التي یمارس 172حددت المادة 

  .)109(الثورة الإشتراكیة الدفاع عن مبادئ یتوجب علیهیعتبر مناظلا و لقاضي ، لأن ا)108(ضمیره

أن رئیس الجمهوریة یترأس المجلس الأعلى للقضاء، كما  181یتضح لنا من خلال المادة 

، دون أن یبین الحالات التي یمكن فیها لوزیر )110(أن ینوب رئاسة المجلسیمكن لوزیر العدل 

  .هنا یمكن القول أنه هناك فراغ تشریعيیس الجمهوریة على هذه الوظیفة، و الداخلیة أن ینوب رئ

جعل القاضي ما هذا حمایة الثورة الإشتراكیة، و ل أن القاضي یمارس مهمة خلاصة القو 

 .>>لا یخضع القاضي إلا للقانون <<المبدأ الدستوري القائل  هذا یتنافى معمجرد مناظل، و 

 المؤتمر الحزبي -2

  الأولویة للحزب الواحد  ، لأنه منح 1963أكثر إنسجاما مقارنة بدستور  1976دستور  یعتبر

                                       
  .، المرجع السابق94-76أمر رقم،  -105
  .148، المرجع السابق، ص ...، النظام السیاسي الجزائريبلحاج صالح -106
ع عن مكتبات الثورة الإشتراكیة یساهم القضاء في الدفا <<على مایلي 94- 76من الأمر رقم  166تنص المادة  -107

  .>>حمایة مصالحهاو 
  .>>لا یخضع القاضي إلا للقانون << :لى ما یليع 94-76من الأمر رقم،  172تنص المادة  -108
  .، المرجع السابق94-76من الأمر رقم،  173/1أنظر المادة  -109
  .، المرجع السابق94- 76من الأمر رقم  181العودة إلى المادة  -110
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  .)111(كانت القیادة الحزبیة هي المسیطرةلذلك تباره القوة الأعلى لقیادة الشعب و لإع

  :كما یلي 94في المادة  نص 1976لذلك فإن دستور 

تنص على ما  95، كذلك المادة >>یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد <<

  : یلي

هو نفس الشيء الذي تضمنه المیثاق و  )112(>>الحزب الواحد في البلادجبهة التحریر هي <<

  .)113(1989میثاق و  1976ي لسنة طنالو 

ة الطلائعیة لقیادة یعتبر القو الحزب نستنتج أن  1976من دستور  97عند إستقرائنا للمادة 

  .)114(الأمة بصفة عامة، كما أنه الوسیلة الوحیدة للثورة الإشتراكیة في مجالات القیادةالشعب و 

  المطلب الثاني

  التعددیة الحزبیة كمحاولة لتوسیع دائرة المقبولیة  في تأسیس السلطة 

الأساسیة لتجسید الدیمقراطیة، حیث كانت التجربة  التعددیة الحزبیة إحدى الركائز تعتبر

التي كانت أهم ي تشهد لها دول العالم الثالث، و الحزبیة في الجزائر من بین التجارب المعروفة الت

إلخ، فیعود الدافع ...بوادره ظهور الأحزاب السیاسیة، إعادة تكریس مبدأ الفصل بین السلطات

  .)115(ئیسي لتبني هذا المبدأ وجود أزمة مع وجوب التصدي لها عن طریق توعیة الناس سیاسیاالر 

  ، 1989على إثر المصادقة على دستور لدول التي دخلت مرحلة التعددیة فالجزائر من بین ا

                                       
  .48، المرجع السابق، صشریط ولید -111
  .، المرجع السابق94- 76من الأمر رقم  95و  94أنظر المادتان  -112
، مساهمة الشعب في السلطة من خلال النظام الحزبي في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر، لمزري مفیدة -113

باتنة، –ة العقید الحاج لخضر العلوم القانونیة، جامع: العلوم السیاسیة، قسمقانون دستوري، كلیة الحقوق و : صصتخ

  .70، صن.س.د
  .لمرجع السابق، ا97 – 76من الأمر رقم  97أنظر المادة  -114
، دور التعددیة الحزبیة في تجسید الدیمقراطیة في الجزائر، مداخلة في إطار أعمال الملتقى قوال نوال –جناي نسرین  -115

، جامعة >>حالة الجزائر –التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة << الدولي حول 

  .2 – 1ص .، ص2012دیسمبر  06 – 05یومي حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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مثال مبدأ و هذا ال إنتهجت تعتبر هذه الأخیرة كباقي الدول التيو  ،)116(الذي نظم التعددیة الحزبیة، 

ذلك في الذي یسمح بالتعددیة الحزبیة، و  1988عن ذلك تونس التي أقرت تشریع جدید في أفریل 

  .)117(المجتمع السیاسيوجه أخر حیث جاء المبدأ بغرض إضفاء '' بورقیبة''عهد الرئیس 

  الفرع الأول

كآلیة لإضفاء الشرعیة على  1988أكتوبر  5إستنهاض الشعب للحراك الثوري في أحداث 

  السلطة

ا العالم في نهایة الثمانیات،    منعزلة عن التحولات التي عرفه 1988لم تكن أحداث أكتوبر 

بة عدم قدرتها في الإستجاجراء عجز السلطة و  لمضاهرات ولیدة لیومها، بل كانتا هذهلم تكن و 

  .منهجة في ظل الأحادیةكشفت هذه الأحداث عدم فعالیة السیاسة الو  لمطالب الشعب المتزایدة،

  -قراءة في الدوافع و الآثار - 1988أحداث أكتوبر : ولاأ

التعددیة علیه الإنتقال إلى  إنعكاساتها، النفق الذي مرّ و  1988جسدت أحداث أكتوبر 

كذلك فإن عملیة العولمة و  شة النظام السیاسي الذي كان سائدًاكشفت هشاالسیاسیة في الجزائر، و 

ور تمحّ فمبدأ السیادة في الجزائر تیكل القوة في النظام الدولي، عمیقة على همهمة و لات تدخل تحوّ 

بدایة  بمعنى، )118(للسیادة الوطنیة االعولمة تشكل تهدیدً أن ظاهرة حول والتقلص خاصة و بین التّ 

   سنعطي قراءة عن أحداث یهعلالحزب الواحد، و  لتخلي عن إعلان اسیاسیة، و   إصلاحات  لإدخال

                                       
، -الأحزابي لعدد من تحلیل مضمون البرنامج السیاس -، المدرسة الجزائري في برامج الأحزاب السیاسیةمعبود مریم -116

الإجتماعیة، جامعة لإجتماع، كلیةالعلوم الإنسانیة و علم ا: علم إجتماع التربیة، قسم: مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص

  .131 – 130ص .، ص2014 – 2013، 2سطیف
، مذكرة لنیل شهادة - مثال تونس –، إشكالیة التنمیة السیاسیة و الدیمقراطیة في دول المغرب عباش عائشة -117

الإعلام، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات العلوم السیاسیة و : ماجستیر، قسمال

  .140، ص 2008 – 2007
، التحولات الدستوریة في جزائر التعددیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في عریب محند أكلي –عجیة صبرینة  -118

        لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم اجماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق و : القانون العام، تخصص: الحقوق، فرع 

  .13، ص 2015 – 2014، - بجایة-
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  .)119(آثارهافیها دوافعها و مبینین  1988توبر أك

 1988الخارجیة لأحداث أكتوبر الداخلیة و  الدوافعفي  -1

  .أخرى خارجیةخلیة و دا تفسیراتها، فنجد أنه هناك دوافعو  1988أحداث أكتوبر  دوافعتعددت 

  : الداخلیة یمكن تلخیصها فیما یلي دوافعفال

التضخم الجزائري مثل البطالة، و ت الشعب الإجتماعیة التي واجهو  الإقتصادیة شكالاتالإ

 إنهیارهأمام تراجع الإقتصاد الوطني و ، حیث وجد الشعب نفسه )120(البیروقراطیةوأزمة السكن و 

   ''الشادلي بن جدید''كما یعتبر الخطاب الذي ألقاه رئیس الجمهوریة ،)121(إنتشار ظاهرة التقشفو 

لیبیا، لدستور الإتحاد بین الجزائر و دي حول المشروع التمهی 1988سبتمبر  19في  -رحمه الله -

  .)122(الإحتجاج على الأوضاع المتدنیة التي عرفتها الجزائربدایة إعلان الثورة الكلامیة و و 

التي یعاني منها المجتمع، لا  لإشكالاتفي معالجة ا لعدم إستطاعتهاالحكومة ه للحزب و وجّ 

هرات تم التنظیم لمظاو سیما بعد إنخفاض سعر البترول، الشيء الذي أثر على نفوس الشعب، 

لمواجهة التجاوزات إلا فیما  ، دون إتخاذ السلطة أیة إجراءات1988أكتوبر  5مناهضة للنظام یوم 

من  119، طبقا للمادة 1988أكتوبر  6 لان حالة الحصار العسكري یومذلك بعد إعو  )123(بعد

یة إجتماع لهیئات في حالة الضرورة الملحة یقرر رئیس الجمهور  <<التي تنص  1976دستور 

  .)124(>>...الحكومة حالة الطوارئ أو الحصارالحزب العلیا و 

  یبین  للشعب  خطابا  1988أكتوبر  10في  - الله  رحمه –''شادلي بن جدید''الرئیس  ألقى 

                                       
  .65، المرجع السابق، صشریط ولیدنقلا عن  -119
  .56المرجع السابق، ص حمیدشي فاروق، -120
، 1945ماي  08منشورات جامعة  النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة، ناجي عبد النور، -121

  .131ص ن،.س.دالجزائر،
  .89المرجع السابق، ص لمزري مفیدة، -122
 ،1989ة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیة لطبیع: النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثاني بوشعیر سعید، -123

  .19، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .، المرجع السابق94- 76أمر رقم  -124
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عرضها على وعد بإجراء إصلاحات سیاسیة كبیرة یتم المادیة والبشریة و عن الخسائر  تأسفه

  .)125(الإستفتاء الشعبي

  : فیما یلي 1988الخارجیة لأحداث أكتوبر  دوافعفي حین تتمثل ال

كان تأثیرها على دول العالم تي مست كثیرا من بلدان العالم، و الأزمة الإقتصادیة العالمیة ال -

 .)126(تبعیتها للدول المصنعةرا لبنیتها الإقتصادیة الضعیفة و أكثر تأثیمنها الجزائر الثالث و 

وادي المالیة الفردیة الأخرى أدى الناللاحقة من نادي باریس و لأولى و سیاسة إعادة الجدولة ا -

 .)127(من جهة أخرىلیات المتكررة عدم الخروج من دوامة العمجهة و بتضاعف الدیون من 

، )128(عدم إحترام حقوق الإنسانوالدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة و غیاب مضامین الحوار  -

ول تحّ لتي عرفتها الأنظمة الإشتراكیة وفي مقدمتها الإتحاد السوفیاتي و بالإضافة إلى التغیرات ا

 .)129(بعض تلك الأنظمة نحو التعددیة الحزبیة

وحدة المغرب  حریصة على تحقیق فكرةجزائر كدولة معادیة للإستعمار، و رصد تحركات ال -

 .)130(العربي

یا الحاسمة كالقضیة الفلسطینیة ولبنان والصحراء الغربیة مواقف الجزائر تجاه بعض القضا -

 .)131(إیرانرب بین العراق و والح

                                       
في الجزائر، دار الكتاب دراسة تطبیقیة : التحول الدیمقراطي، تجربة التعددیة الحزبیة و ناجي عبد النور: نقلا عن -125

  .76، ص 2010الحدیث، مصر، 

تفسر عن وجود أزمة إقتصادیة و إجتماعیة  1988أن أحداث أكتوبر  - رحمه الله -  أحمد بن بلة یرى الرئیس الراحل  *

  .التي یعیشها الشعب
  .57، المرجع السابق، صحمیدشي فاروقنقلا عن -126
  .11، المرجع السابق، ص...الأزمة السیاسیة في الجزائر یونسي حفیظة، -127
  .133المرجع السابق، ص بلحربي نوال، -128
  .57المرجع السابق، ص حمیدشي فاروق، -129
  .57، صالمرجع نفسه -130
  .181، ص المرجع السابقكلفالي خولة، -131
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 1988أحداث أكتوبر  ثارآفي  -2

النظام بإحداث تغییر في طبیعة یرات عمیقة في الحیاة السیاسیة، أفرزت أحداث أكتوبر تغ

 3یوم  الذي أعلن فیه إجراء إستفتاء 1988أكتوبر10للبیان الذي نشر یوم السیاسي، طبقا 

، الذي یحمل معه موجة من الإصلاحات المتمثلة في إعادة صیاغة نص المادة )132(1988نوفمبر

التي تقضي بأن السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق الإستفتاء،  ،1976من دستور  5

  .)133(إضافة إلى التعدیلات الأخرى  الجمهوریة الرجوع مباشرة إلى الشعببالتالي یكون لرئیس و 

قراءة في الظرفیة  - )دستور قانون( 1989الإصلاحات الدستوریة وفقا لدستور : ثانیا

  -إشكالات الطبیعة القانونیةو 

، بل كانت جذورها تعود 1988إن التعددیة الحزبیة في الجزائر لیست بظاهرة جدیدة لسنة 

الجزائر بمجموعة من الإصلاحات  قامت 1988فبعد أحداث أكتوبر  ،)134(الفترة الإستعماریةإلى 

على أنه أكتوبر  13 بتاریخ - بن جدید الشادلي – الرئیس  التعدیلات الدستوریة، حیث أعلنو 

 .)135(الدستوریةالإصلاحات السیاسیة و  سیمضي حتى النهایة في

 السیاسي الإقتصادي و الإقتصادیة على الجزائر أن تغیر النهج أجبرت المتغیرات السیاسیة و 

                                       
    .69، المرجع السابق، صشریط ولید -132
السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق الإستفتاء أو <<على أن  1976من دستور  5تنص المادة  -133

  .>>بواسطة ممثلیه المنتخبین

 : لمزید من التفاصیل حول دوافع وآثار أحداث أكتوبر راجع في ذلك* 
BENCHIKH Madjid, Les obstacles au processus de democratisation en Algerie. In :revue du monde musulman 
et de la Méditerranée, N°65, 1992, P03. Disponible sur le site : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0997-1327_1992_num_65_1_1558. consultée 
le 12/06/2017. 

، )2009-1999(تأثیر التحول الدیمقراطي على الإستقرار السیاسي في الجزائر،  مالكي رتیبة، -عمیرة محمد أیوب -134

تنظیمات سیاسیة و إداریة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، : مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم السیاسیة، تخصص

  .23، ص 2013-2012، - قسنطینة –اح جامعة قاصدي مرب
 .139، ص المرجع السابق ،مخلوف بشیر -135
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  إصلاحات  1989-1988عامین  خلال  ، فعرفت)136(اللیبرالي  الإشتراكي إلى النظام  من النظام

  .)137(علیه من الشرعیةما یقوم و طبیعة النظام السیاسي دستوریة، مهدت لتغییر سیاسیة و 

التي  الشعب الجزائري هي إقرار التعددیة الحزبیة،من بین أهم المكاسب التي ظفر بها 

بالقضاء على النظام الإشتراكي  أحدثت تغییرات عمیقة في المنظومة القانونیة الجزائریة، وذلك

  .)138(1989واد المنصوص علیها في دستور ذلك من خلال بعض المو  دي،تبني النظام التعدُّ و 

 1989التغیرات السیاسیة الجدیدة لسنة  -1

أجبرت بمقتضاها على تغییر موجة من التغیرات، بعد إخماد الأزمة شهدت الدولة الجزائریة 

علیه قام ، و )139(الحرالإتجاه نحو تبني الإقتصاد، و التعددينظام ال إختیارو  الإشتراكي إتجاهها

التعددیة الحزبیة، فلقد جاء ، بإقرار 1989فیفري  23لشعبي بتاریخ ا الدستور بموجب الإستفتاء

  .)140(الإصلاحات السیاسیة التي فرضتها الظروف الجزائریةالدستور في حلة جدیدة لیكرس 

 الرئیسي للتحول نحوحور الأساسي و عتبر المتفالتغیرات التي شهدها الدستور الجزائري، 

  :فتتمثل هذه التغیرات فیما یلي ،)141(التعددیة السیاسیة

 إعادة بعث مبدأ الفصل بین السلطات  )أ 

 الذي یحمل في  1989دستور  ظهور  الجزائر  في   السیاسي  لمظاهر التحوّ من بین أهم 

                                       
،  مداخلة  في إطار أعمال  الملتقى  الدولي  حول >>التعدیلات الدستوریة  السابقة  في  الجزائر << سكیل رقیة، -136

بوعلي، الشلف، ، جامعة حسیبة بن -حالة  الجزائر -الراهنةالتعدیلات الدستوریة  في الدول العربیة على  ضوء  المتغیرات 

  .5، ص2012دیسمبر  06 - 05یومي 
  .137المرجع السابق، ص بلحربي نوال، -137
، المركز القانوني  للوزیر الأوّل في  الجزائر على ضوء التّعدیل الدستوري  لسنة ةبوزلمادن لیل –یحیاوي عاشور  -138

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلّیة الحقوق والعلوم : القانون العام، تخصّص: الماستر، فرع، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2008

  .14، ص 2014- 2013، -بجایة  –میرة السّیاسیّة، جامعة عبد الرحمان 
  .102، المرجع السابق، صبوسلطان محمد -139
  .95-94ص .المرجع السابق، صلمزري مفیدة،  -140
  .193ص، المرجع السابق، مخلوف بشیر -141
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ن فروعها التنفیذیة، التشریعیة الفصل بیكثیرة من بینها، تنظیم السلطة و  طیاته تعدیلات

  السلطات كرد فعل   مبدأ الفصل بین 1989في دستور   الجزائري المشرع   ، فتبنى)142(القضائیةو 

  .)1976143كرسها دستور لدمج السلطات التي 

التنفیذیة والتشریعیة،  السلطة، الفصل في المنازعات التي تثور بین هذا المبدأفالغرض من 

  .)144(مراقبة مدى شرعیة تصرفات رئیس الجمهوریة في بعض المجالاتو 

 مسألة الدیمقراطیةالتعددیة الحزبیة و   )ب 

: یمكن تبیانها فیما یليقواعد أساسیة من أصول النهج الدیمقراطي،  1989وضع دستور 

تخلي شاذلي عن البعض من ، النظر إلى الجیش بإعتباره أحد مؤسسات النظام السیاسي

الإنسان، صلاحیاته لرئیس الحكومة، الإعتراف بحق الدفاع الفردي بواسطة جمعیات حقوق 

 قراطیة وذلك بعیدا عن، وغیرها من قیم الدیم)145(السماح بتعدد الصحف أي كانت توجهاتها

في مرحلة  جدیدة، نقول أن الجزائر دخلت التي كانت سائدة في العهد الإشتراكي، و الشعارات 

  . )146(تشریعیةمن خلال إنتخابات محلیة و  قانونیة،دستوریة و ت مؤسساحاولت من  خلالها إرساء 

 المجلس الشعبي الوطني كهیئة تشریعیة  )ج 

واحد یسمى بالمجلس الشعبي ، من مجلس 1989یتشكل البرلمان الجزائري وفقا لدستور 

 فلقد  العام السري والمباشر، الإقتراع  طریق  عن   تخمس سنوا  إنتخابه لمدة ، حیث یتم الوطني

                                       
مجلة ، )فترتین الأحادیة و التعددیة السلطة التشریعیة في الجزائر بنو العلاقة بین السلطة التنفیذیة (، فرحاتي عمر -142

  .58ن، ص. س. ، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دالإجتهاد القضائي
  .89، المرجع السابق، صشریط ولید -143
  .191، المرجع السابق، ص مخلوف بشیر -144
  .196ص المرجع نفسه، -145
المشروعیة في مؤسسات المرحلة الإنتقالیة في ظل التجربة التعددیة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل الشرعیة و  قوقة وداد، -146

 2008، - قسنطینة-، جامعة منتوريالإداریة، كلیة الحقوقت السیاسیة و المؤسسا: شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

 .3، ص 2009 –
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  .)147(على ذلك 1989من دستور  92نصت المادة 

الوظیفة لمس أمر ذلك في تحویل نیئة التشریعیة ترقیة حقیقیة، و لله -أعلاه-دستورالمنح 

 لكنو المجلس،  واسعة إلىو  ي غدت كبیرةإلى سلطة، ترتد هذه السلطة الت التشریعیة المحول لها

 فحدد ،)148(هذا الأخیر لا ینفرد بممارستها كما یساهم في مباشرة السلطة التنفیذیة على نحوها

  .)149(المجلس الشعبي الوطني هایمارسالتي ، 128إلى 92لسلطة في المواد اهذه المشرع الجزائري 

 تمارس الرقابة على دستوریة القوانین كهیئة دستوریة جلس الدستوريالم) د

لتبنیها نظام ل الدیمقراطي نتیجة التحوّ لسیاسیة و دخلت الجزائر مرحلة تنفیذ الإصلاحات ا

فقد تم  إنشاء مؤسسات دستوریة جدیدة، هذا ما أدى إلىدیة الحزبیة والفصل بین السلطات، و التعدّ 

  .)150(المواطنین حمایة حقوقعلى دستوریة القوانین، و الرقابة إستحداث مجلس دستوري مهمته 

  :على أنه 1989من دستور  153نصت المادة 

  . )151(>>... ف بالسهر على إحترام الدستوریؤسس مجلس دستوري یكلَّ  <<

وم بالفصل في دستوریة القوانین والأوامر ذات علیه یمكن القول أن المجلس الدستوري، یقو 

  .)152(قوانین المجلسم دستوریة یمكن لأي مواطن جزائري أن یدفع بعد كماة، الطبیعة التشریعی

 13 -89ات إشكالیة قانون الإنتخاب -2

 ، حدثت تغیرات 1989صدور دستور دیة، و في جزائر التعدّ   السیاسیة  في ظل الإصلاحات

                                       
، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فبرایر سنة  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في، 18–89مرسوم رئاسي رقم -147

  .1989مارس سنة  1الصادر في  9ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1989فبرایر سنة  23تفتاء الدستور الموافق علیه في إس
  .235المرجع السابق، ص، ...، القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد اللهنقلا عن  -148
  .58، المرجع السابق، صعریب محند أكلي -عجیة صبرینة -149
: ، الحمایة الدستوریة للحقوق الساسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهاادة الماجستیر في الحقوق،   تخصصلوافي سعید -150

  .107- 106ص .، ص2010- 2009، -باتنة -قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
  .، المرجع السابق18-89من المرسوم الرئاسي  153لمزید من التفاصیل أنظر المادة  -151
ص .، ص1995قانونیة في بعض قضایا الأزمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، آراء سیاسیة و صدوق عمر -152

98-99.  
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 إستقلالهاجذریة على مستوى النظام الدستوري الجزائري، فهنا یمكن القول أن الجزائر لأول مرة بعد 

هو و  لذلك تم إعداد أول قانون للإنتخابات، و )153(إقتصاد السوق إنتهاجو تعددیة التدخل في مرحلة 

  .)154(عرفتها الجزائرتماشیا مع التحولات التي  هذا الأخیر، حیث جاء13- 89قانون 

 نظام التمثیل النسبيالتوفیق بین نظام الأغلبیة و   ) أ

الشخص الذي  فائزا في نظام الأغلبیة، أین یعتبرتخاب تتمثل من المعروف أن أسالیب الإن

یهدف إلى توزیع المقاعد النیابیة في كل فحصل على أكبر عدد من الأصوات، أما النظام النسبي، 

  .)155(في هذه الدائرةدائرة إنتخابیة، طبقا لعدد أصوات الناخبین التي تحصل علیها قائمة كل حزب 

التي تختارها على الطریقة  13-89من قانون الإنتخابات  84و  62فلقد نصت المادتین 

 :كما یلي 62المادة فعلیه و الإداریة للمجلس الشعبي الوطني، اللجنة القانونیة و 

إذا تحصلت القائمة على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها، فإنها تحوز على <<

  >>.جمیع المقاعد

ة على ، فإن القائمة الحائز الأغلبیة المطلقة للأصواتمة على في حالة عدم حصول أیة قائ

  .)156(ر لصالح هذه القائمةمن المقاعد، ویحسب الكس) 1+50(الأغلبیة البسیطة تحصل على 

    :فلقد نصت على أنه 84أما المادة 

                                       
  .171، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -153
  .112، المرجع السابق، ص توازي خالد -154
للكتاب، لبنان، المبادئ العامة و النظم السیاسیة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة : القانون الدستوري العام نزیه رعد، -155

  .54-50ص .، ص2008
، الصادر 32ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإنتخابات، ج1989غشت لسنة  7، مؤرخ في 13-89قانون رقم  -156

، والمعدل والمتمم بموجب 1990مارس  27، مؤرخ في 06- 90، المعدل والمتمم بموجب القانون 1989أوت  07في 

، وبموجب الأمر رقم 1991، المؤرخ في أكتوبر 17–91، وبموجب القانون رقم 1991، المؤرخ في أبریل 06 - 91قانون 

- 12القانون العضوي رقم و  ،1997س مار  6، الصادر في 12ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1997مارس  6مؤرخ في  97-07

- 16،  والقانون العضوي رقم 2012جانفي  14، الصادر في 01ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2012جانفي  12، مؤرخ في 01

  .، یتعلق بنظام الإنتخابات216غشت  28، الصادر في 50ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2016غشت  25مؤرخ في  10
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یتم توزیع المقاعد حسب و ینتخب المجلس الشعبي الوطني الأغلبیة في دور واحد،  <<

  .)157(>>من هذا القانون) 62(الطریقة المحددة في المادة 

السري، كما أنه بتغییر الإقتراع المباشر العام و ، لم یقم 13-89علیه فإن قانون الإنتخابات و 

لم یعد في مدة العهدة الإنتخابیة، بل أحدث تغییر جذریا في أسلوب الإنتخاب، حیث تبنى نظام 

فنمط الإقتراع النسبي الذي تم تبنیه، أحدث . )158(بیة في دور واحدالتمثیل النسبي مع أفضلیة الأغل

ق على نلاحظ أنه نفس الشيء الذي یطبو قطیعة مع التمثیل المطلق الذي كان ساري المفعول ، 

  .)159(13-89من قانون الإنتخابات رقم  84ذلك إستنادا إلى المادة و المجلس الشعبي الوطني، 

 قرار المجلس الدستوري  ) ب

، یبین فیه مساندته لرأي اللجنة 30/08/1989المجلس الدستوري قرار بتاریخ أصدر 

  :لإداریة  للمجلس الشعبي الوطني، حیث جاء  القرار كما یلياو  القانونیة

الي یعود ذلك لإختصاص المشرّع، بالتخاصة للإقتراع و بأن الدستور  لم  یحدد  طریقة '' 

يء لا تمس في شعلى عناصر تمییزیة، و  ر لا تنطويبما أن طریقة الإقتراع المقر و 

ضروریات التمثیل إنما كان حرص المشرع على التوفیق بین الإختیارالإنتخابي للمواطن، و 

لا  61، 82، 84بناءً علیه فإن المواد سییر الفعّال للشؤون العمومیة، و متطلبات التالشعبي و 

  .)160(''تتعارض مع أي حكم في الدستور

 یةقانون الأحزاب السیاس -3

 المجال أمام القوى  تفتح، و 1989بعد صدور دستور التعددیة   نظام إلى  الجزائر  إنتقلت 

                                       
  .، المرجع السابق13-89قانون رقم  -157
  .36المرجع السابق، ص عریب محند أكلي، -صبرینةعجیة  -158
  .112، المرجع السابق، صتوازي خالد -159
  .174، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -160
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من  40موجب المادة لت لها تأسیس جمعیات ذات طابع سیاسي بخوّ في المجتمع، و  السیاسیة

  ، )161(جدید حزب 60من   إلى ظهور أزید  دىأفي الإنتخابات،   المشاركة حق  ها منحدستور، و 

  .)162(وضع حدا للإحتكار السیاسي المبني على فكرة الحزب الواحد دستورالف

فالأحزاب السیاسیة كان لها دورا فعالا في الكثیر من المجالات، خاصة الأحزاب المتعلقة 

  .)163(ترقیتهاو  الحزبینهج للدیمقراطیة المراد تجسیدها یظل النظامبترقیة الثقافة السیاسیة، و 

في  نصّ  الذي و  في إطار الإصلاحات السیاسیة 1989سیة لعام صدر قانون الأحزاب السیا

  :على العناصر التالیة جوهره

ق بعملیة تأسیس الباب الثاني یتعلو  یتناول الباب الأول الأحكام العام بالنظام الحزبي ككل، -

یضع قیودا على حجم التبرعات و الأحزاب، أما الباب الثالث  ینص على  الترتیبات المالیة، 

یم النشاط تم تقسیم تنظ، و )164(یتناول الأحكام الحزبیة في فصلینالممكن قبولها، فالباب الرابع 

 .)165(قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي، و الدستورالحزبي إلى مرحلتین، وإرتبط بصدور 

في   ة،المعاصر و الأصالة السیاسیة رغم أنها تدعي  الأحزابأن جمیع في الأخیر  یمكن القول

  .)166(الشعب هو الحكم الوحید الذي سیقبل أو یرفض أي حزب ، إلا أن ر الحلول  للمشاكل إختیا

                                       
دة ، مذكرة مقدمة لنیل شها2012-1989، تأثیر نظام الإنتخاب على الأحزاب في الجزائر بن سلیمان عمر -161

العلوم السیاسیة، جامعة لسیاسات المقارنة، كلیة الحقوق و ا: الدولیة، تخصصالعلاقات ماجستیر في العلوم السیاسیة و 

  .202، ص2013- 2012، -سعیدة –الطاهر مولاي 
رهانات المستقبل، مداخلة في إطار الملتقى جزائر بین التعدیلات الدستوریة و ، التجربة الدیمقراطیة في الالعربي العربي -162

، یومي >>- حالة الجزائر –لراهنة ریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة االتعدیلات الدستو <<الدولي بعنوان 

  .12، ص2012دیسمبر  19و  18
  .105-104ص .، ص2003، 4، العدد مجلة الفكر البرلماني، )التعددیة الحزبیة في الجزائر(، عبد المجید جبار -163
  .197، المرجع السابق، صمخلوف بشیر -164
  .101ص المرجع السابق، ،مرزود حسین -165
  .59-58ص .، المرجع السابق، صصدوق عمر -166

  

  



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
42 

  الفرع الثاني

  الإستقرار المؤسساتي محاولة إسترجاعو  1996دستور  

طرق المشرع الجزائري تنظیم السلطة، و بأنه دستور أزمة، قصر فیها  1989عرف دستور 

   منه في إسترجاع تعدیل الدستور، محاولة  مشروع   المشرع إلى إقتراح  هذا ما دفعالتداول فیها، و 

  .)167(الإستقرار لمؤسسات البلاد

، منها مبدأ 1989على مبادئ جدیدة لم یتطرق إلیها في دستور  1996علیه نص دستور و 

على إنشاء الأحزاب  همبدأ، كذلك نصللحیاد الإدارة، حیث أعطى الدستور الجدید أهمیة كبیرة 

  .)168(1989السیاسیة صراحة، بدلا من الجمعیات ذات الطابع السیاسي الذي نص علیه دستور 

، إلا أن 1996- 1992رغم  الأحداث  المؤلمة التي عاشتها  الجزائر، في الفترة  الممتدة 

  .)169(المؤسساتيهذا لضمان الإستقرار و المؤسس الدستوري ظل وفیا لمبدأ الفصل بین السلطات، 

  لرئیس الجمهوریة المركز القانوني: أولا

رئیس الجمهوریة أقوى  من الإنتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعدد الحزبي جعل

لجمهوریة ممارسا للسلطة السامیة في الدولة، حیث یستمد امؤسسة سیاسیة في الدولة، فیبقى رئیس 

هذا ما یبین تعزیز طلع بالصلاحیات الواسعة، و یض كما أنهب، هذه السلطة عن طریق الإنتخا

 مثله  1996 المشرع الجزائري إحتفظ في دستور  القول أن یمكن  هذا الأساس  على ، و )170(مركزه

                                       
  .103، المرجع السابق، صلوشن دلال -167
  .212، المرجع السابق، صبلحربي نوال -168
، العدد الرابع، جامعة مجلة الإجتهاد القضائي، )مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة(، علواش فرید -169

  .237ن، ص.س. بسكرة، دمحمد خیضر، 
و أثره على النظام  1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرة -170

القانون الدستوري، : القانون العام، تخصص: السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطبات نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع

 .27، ص 2014-2013، -بسكرة-لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالعكلیة الحقوق و 
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  .)171(التنفیذیةبالمركز الهام لرئیس الجمهوریة، على رأس السلطة  1996و 1963مثل دستوري 

ممارسة  كما أنها تسمح لرئیس الجمهوریةتعتبر العملیة الإنتخابیة دلالة دیمقراطیة، 

 .)172(إختصاصه وفقا للقواعد القانونیة، فهي تسمح بإختیار الشعب للشخص الموثوق فیه

نستخلص أن مركز رئیس الجمهوریة  یتجسد في العلاقة المباشرة التي تقام  بینه وبین 

  .)173(السريو ن طریق الإقتراع العام المباشر بطیقة مباشرة ع الشعب، فیتم إختیاره

 الإنتخاب أساس شرعیة رئیس الجمهوریة -1

تضارب الطبیعي لمصالح تعتبر الإنتخابات نتیجة لصراعات عنیفة، سببها الوحید هو ال

  .)174(مراكزهم في المجتمع، لذلك یعتبر الإنتخاب الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة الأفراد، وإختلاف

لإنتخاب فیالنظام فقد مر اهذا فإن رئیس الجمهوریة یستمد شرعیته عن طریق الإنتخاب، و 

  .هذا ما نسعى إلى تبیانهمرحلة الترشح ومرحلة الإقتراع، و . رحلتین أساسیتینالسیاسي الجزائري بم

 مرحلة الترشح  ) أ

 نظم شروط القواعد التي تدئ و ملة من المباالقانون الإنتخابي ج، و 1996ستور بینت أحكام د

من التعدیل  87، فتتمثل شروط الترشح حسب المادة )175(إجراءات الترشح لهذا المنصبو 

  : فیما یلي 01- 16، بموجب القانون 2016الدستوري لسنة 

                                       
  .70، المرجع السابق، ص عریب محند أكلي –عجیة صبرینة  -171
، مذكرة 1996التشریعیة، في الدستور الجزائري لسنة لتوازن بین السلطتین التنفیذیة و ، في مدى اشاشوه عمر -172

، - تیزي وزو -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق و تحولات الدولة، : صماجستیر  في القانون، تخص

  .19، ص2012-2013
، بحث لنیل درجة 2008نوفمبر  15، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ل أفطوش إبراهیم -173

، - تیزي وزو-جامعة مولود معمري قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،: الماجستیر في القانون، فرع

  .111، ص2011-2012
  .28المرجع السابق، ص بلورغي منیرة، -174
  .35، صالمرجع نفسه -175
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  :الجمهوریة إلا المترشح الذيلا یحق أن ینتخب لرئاسة  <<

 .لم یتجنس بجنسیة أجنبیة -

 .الأملجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب و یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، و یتمتع با -

 .یدین بالإسلام -

  .سنة كاملة یوم الإنتخاب) 40(یكون عمره أربعین  -

 )176(>>إلخ...السیاسیة یتمتع بكامل حقوقه المدنیة و  -

 مرحلة الإقتراع  ) ب

المباشر عام و تتم عملیة إنتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر عن طریق الإقتراع ال

 یقصد بالإقتراع العام أن كل المواطنین لدیهم الحق في الإنتخاب دون أي إستثناء، و ، )177(السريو 

  .)178(أصوات الناخبین المعبر عنهاالفوز في الإنتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة من یتم و 

  :كما یلي 2016المعدل لسنة  1996من دستور  85/1فلقد نصت المادة 

    )179(>>... السريالإقتراع العام المباشر و  ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق<<

 رئیس الجمهوریة لمركزنهایتها ضمانة و مدة العهدة الرئاسیة  -2

  طریق عملیة  شعب، عن ال طرف   من  مدعمة  لشرعیة إكتساب رئیس لجمهوریة لا یكفي 

                                       
، معدل 1996دیسمبر  07ؤرخ في ، م438 – 96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28دستور  -176

، معدل 2002أبریل  14، مؤرخ في 25ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2002أبریل  10، المؤرخ في 03-02متمم بقانون رقم و 

  .2008نوفمبر  16مؤرخ في  ،63ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08متمم بقانون رقم و 
  .58، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -177
، مذكرة تخرج 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور زایدي سهام –إخربان وسیم نقلا عن  -178

العلوم السیاسیة، جامعة جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و ال: القانون العام، تخصص: لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

  .24- 23ص .، ص2016- 2015، -بجایة –عبد الرحمان میرة 
  .السابق، المرجع 438- 96مرسوم رئاسي  -179

  



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
45 

  .)180(تضمن شرعیتهن زوال مهمته و بل یجب أن تكون هناك آلیات تمكنه م والإقتراعالترشح 

 مدة العهدة الرئاسیة  ) أ

أدائه للیمین الدستوري حسب جمهوریة للشرعیة من طرف الشعب، و بعد إكتساب رئیس ال

أن یستند إلى آلیة تمكنه من ممارسة   یجب  2016لسنة  المعدل  1996دستور  من   89المادة 

  .)182( 1996من دستور  88المادة وهذا ما نصت علیه  ، )181(مهامه

لرئیس الجمهوریة تجدید الإنتخاب  خوّلنستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري 

رة ، أین كان رئیس الجمهوریة یجدد لم2008قبل تجدید الدستور لسنة إلى ما مرة واحدة، عاد 

هو أمر إیجابي من جهة أنه أعلن عن جمود هذه المادة لما أدخلها ضمن الثوابت واحدة فقط، و 

  .الوطنیة

 إنتهاء الفترة الرئاسیة  ) ب

یكون ذلك و . ها في نهایة المطاف سوف تنتهيإن العهدة الإنتخابیة مهما طال أمدها إلى أن

المدة الرئاسیة المكرسة في الدستور، أو عن طریق الوفاة، لكن خلال المهلة  إما عن طریق إنتهاء

هذا ما نصت علیه المادة و  ،)183(نهاء عهدتهي إیمكن أن یصیب مانع لرئیس الجمهوریة، یتسبب ف

  ).184(2016المعدل لسنة  1996من دستور  102

یجد المستقرأ عدید الإشكالات من الناحیة الواقعیة، في ظل الظرف الصحي للسید رئیس 

إن كانهذا غور منصب الرئاسة و تمنُّع المجلس الدستوري عن إعلان شو  -شفاه الله –الجمهوریة 

  المجلس في عدم النطق بالمادة ضمانة  رأيربما إلى  یرجع  تفسیره أن   إلاّ   مبرّر  غیر  المسلك

                                       
  .74، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -180
  .78، صالمرجع نفسه -181
  .، المرجع السابق438- 96مرسوم رئاسي  -182
  .90، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -183

  .1996من دستور  102لمزید من التفاصیل أنظر المادة  -184
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  .)185(لإستقرار مؤسسات الدولة

  1996التنظیم المؤسساتي لدستور : ثانیا

  كان الأفضل   إنحرافات جد خطیرة  إلى  الجزائریة   الدولة بها مرت   التي التغیرات   أدت

: یتین الأولىمعالجة نقطتین جوهر  1996نوفمبر   28لذلك حاول دستور ، و )186(تصحیحها

  .)187(مسألة الإستخلاف الرئاسي: الثانیةالأحزاب السیاسیة و 

، إلا أن  الإختلاف یكمن  في 1989ر ه دستو ، على  ما جاء ب1996حافظ  دستور   

  .هي مجلس الأمةبإضافة غرفة ثانیة للبرلمان، و  1996السلطة التشریعیة، أین قام دستور 

 إزدواجیة المؤسسة التنفیذیة -1

 1996دستور في إحتفظ رئیس الجمهوریة بمكانته السامیة على رأس السلطة التنفیذیة، 

فلقد  ،)188(تعود المكانة السامیة للرئیس إلى طریقة إنتخابهو  ،مثل الدساتیر السالف ذكرهامثله

  .)189(ذلك على  1996المعدل لسنة  1996من دستور  84نصت المادة 

من تحوي شقین رئیس الجمهوریة  1996فالسلطة التنفیذیة خلال التعدیل الدستوري لسنة 

  .)190(1989هو ما كان علیه في دستور الحكومة من جهة أخرى، و جهة و 

                                       
إشكالیة التمنّع، في أعمال الملتقى حتمیة التحوّل و بین السلطات بین مبدأ الفصل ، المجلس الدستوري و بویحي جمال -185

جامعة عبد الرحمان میرة –العلوم السیاسیة رسة، كلیة الحقوق و الوطني للمجلس الدستوري إصلاحات مقررة في إنتظار المما

  .4، ص27/04/2017، یوم -بجایة
صلاح الدستوري الشامل دراسة لإجراءات التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإ ،عمار عباس -186

تأثیر التعدیلات الدستوریة عن طبیعة النظام  <<التعدیل القائم ومضمونه، مداخلة في إطار أعمال الملتقى الوطني حول 

  .226 – 225ص .صن،.س.، د-جامعة معسكر-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة >>السیاسي الجزائري
  .6رجع السابق، ص ، الممختاري عبد الكریم -187
  .70، المرجع السابق، ص عریب محند أكلي -عجیة صبرینة -188
  .، المرجع السابق438 – 96مرسوم رئاسي رقم  -189
  .28، المرجع السابق، صمحمد التیجاني حاج السعید –محمد الخامس بن ناصر  -190
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بیة المطلقة للأصوات المعبر منه فإن رئیس الجمهوریة ینبغي أن یحصل على الأغلو 

من الدستور  85رع الجزائري نص في المادة نجد أن المش 1996فبالعودة إلى دستور . )191(عنها

  : على ما یلي

  )192(>>...السرية عن طریق الإقتراع العام المباشر و ینتخب رئیس الجمهوری<<

  یستمد شرعیته ادة هو منافس للنواب المنتخبین و هذه الم رئیس الجمهوریة حسب أن   نستنتج

  .)193(لذلك له حق إستشارة الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة  ،من طرف الشعب

 حیث معظمها بالتغییر في السلطة، عوامل معینة فيأنشأتها ظروف و  التعدیلات التي تتعلق

أما بالنسبة . )194(1996التشریعیة في ظل دستور سلطة التنفیذیة و أنه تم إزدواجیة كل من ال

 74الرئیس كل من العهدة الرئاسیة حیث نصت المادة  فلقد مس 2008للتعدیل الدستوري لسنة 

  :على ما یلي

  )195(>>.یمكن تجدید إنتخاب رئیس الجمهوریة. سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسیة خمس  <<

الأمنیة التي جرت في منطقة القبائل، إضافة إلى الأحداث الدامیة إن الأوضاع السیاسیة و 

جزئیا و ذلك تدخلت السلطة منه، و  03تم تعدیل المادة ر حیث التي وقعت أدت إلى تعدیل الدستو 

إلا  رسمیةو  وطنیةلغة  ثمازیغث ذلك بإعتبارللإستجابة إلى متطلبات المنطقة ولو في جزء منه، و 

    : نص في مادته الرابعة كما یلي 2016أن تعدیل 

  .)196(>>... رسمیةیة و تمازیغت هي كذلك لغة وطن<<

                                       
  .، المرجع السابق438 -96مرسوم رئاسي رقم  -191
  .301السابق، ص ، المرجع دیدان مولود -192
  .382، المرجع نفسه -193
  .203، المرجع السابق، ص بوسلطان محمد -194
  .، المرجع السابق438 – 96مرسوم رئاسي رقم  -195
  .المرجع نفسه -196
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 1996ة لم تكن موجودة في دستورالسالف ذكرها عبار  في المادة 2016كما أضاف تعدیل 

  :هي كما یليو 

تند المجمع إلى یس. یحدث مجمع جزائري للغة الأمازیغیة یوضع لدى رئیس الجمهوریة...<<

یكلف بتوفیر الشروط اللازمة لترقیة تمازیغت قصد تجسید وضعها كلغة رسمیة أشغال الخبراء، و 

  )197(>>.المادة بموجب قانون عضوي تحدد كیفیات تطبیق هذه. فیما بعد

التنفیذیة، حیث تقوم  إلى جانب رئیس الجمهوریة كطرف ثان في السلطة نجد الحكومة 

تقوم هذه الحكومة تحت إشراف رئیسها الذي یعینه رئیس الجمهوریة بتنفیذ برامج رئیس الجمهوریة و 

  .)198(التصویت علیهللمناقشة و بوضع برنامج الحكومة ثم یتم عرضه على البرلمان بغرفتیه 

 التشریعیة المؤسسة إزدواجیة -2

هذا و التشریعیة نظام إزدواجیة الغرفتین في السلطة  1996كرس المشرع الجزائري في دستور 

  .)199(2016المعدل في سنة  1996ن دستور م 112ما نصت علیه المادة 

تضمن الغرفة الثانیة حیث  ،فلقد تم إستحداث غرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني

تكون من طرف رئیس مجلس الأمة ، كما  ،رئاسة الدولة: الإستقرار عن طریق ما یليالإستمرار و 

بواسطة رئیس الجمهوریة  من الدستور، تعیین ثلث أعضاء المجلس 96نص علیه في المادة 

نظام الثنائیة في  ت، فالتغیرات الدستوریة في الجزائر إستحدث)200( من الدستور 101حسب المادة 

  .)201(الجهاز التشریعي

                                       
 7، مؤرخ في 14ع .ش.د.ج.ج.ر.ج یتضمن التعدیل الدستوري، ،2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16قانون رقم  -197

  .2016مارس 
  .71، المرجع السابق، ص عریب محند أكلي –عجیة صبرینة  -198
  .، المرجع السابق438 – 96المرسوم الرئاسي رقم  -199
  .149المرجع السابق، ص ،...، التطور الدستوري و حالات الأزمة بوكرا إدریس -200
مقدمة ، مذكرة 2007-1997: البرلمان في النظام السیاسي الجزائري، تطور العلاقة بین الحكومة و عشور طارق -201

الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج التنظیمات السیاسیة و : سیة، تخصصلنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیا

  .23، ص2009-2008، -باتنة –لخضر 
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من  118لیه المادة فالمجلس الشعبي الوطني یتشكل من أعضاء منتخبین كما نصت ع

، )202(119سنوات كما نصت علیه المادة 5النواب لمدة ، ویمثلون الولایات، وینتخب 1996دستور 

عقلنة النشاط الذي یقوم به  كغرفة ثانیة الهدف من ذلك إستحداثه فقد تم بالنسبة لمجلس الأمة

  .)203(المجلس الوطني

  مبررات الأخذ بالثنائیة البرلمانیة) أ

إزدواجیة الهیئة التشریعیة أمر منطقي، نتیجة لتكوین لمثل هذه الدول، فالدولة هنا تكون  تعدّ 

المتمیزة عن رغبة هذه   رغباتها  لها  مجموعات إقلیمیة من أفراد فقط، بل أیضا من  لیس  مكونة 

  .)205(الضبطعملیة فنظام الثنائیة البرلمانیة هو الوسیلة الفعالة لتحقیق . )204(الدولة

تتنوع الأسباب الدافعة لتبني الثنائیة البرلمانیة، فیمكن القول أن الأسباب الدافعة فتتعدد و 

  .)206(خرى قانونیةأري، یتمثل في الأسباب السیاسیة و لذلك، من طرف المؤسس الدستوري الجزائ

  :فالمبررات السیاسیة تتمثل في

كذا الكفاءات اعات المحلیة، و مضاعفة التمثیل الوطني عن طریق ضم منتخبي الجم -

كذلك تشكیل غرفة ثانیة تكون مساهمتها  الشخصیات الوطنیة، ضمانا لإستقرار الدولة،و 

 ضروریة لتحقیق التوازن، إضافة إلى أن مجلس الأمة یلعب دور هیئة التفكیر بفضل تشكیلته، 

  

                                       
  .72، المرجع السابق، ص عریب محند أكلي –عجیة صبرینة  -202
  .72، ص المرجع نفسه -203
، مذكرة لنیل درجة 1996تشریعیة للبرلمان في ظل الدستوري الجزائري لسنة ، إنتفاء السیادة المزیاني لوناس -204

، 2011-2010 - تیزي وزو –تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري : الماجستیر في القانون العام، فرع

  .19ص
 ذكرة مقدمة لنیل شهادة، م1996نوفمبر  28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد -205

الإعلام، جامعة العلوم السیاسیة و  الإداري، كلیةالتنظیم السیاسي و : الدولیة، فرعالعلاقات الماجستیر في العلوم السیاسیة و 

  .46، ص2009- 2008الجزائر، 
  .164جع السابق، ص، المر شریط ولید -206
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 .)207(تطور نوعیتهاو تحسن صیاغة النصوص  حیث یتكون من شخصیات وطنیة، حیث

  : أما المبررات القانونیة فتتمثل فیما یلي

إنهیار مؤسساتي، لكن جلس الشعبي الوطني، أحدث فراغا و بحل المإستقالة الرئیس الذي تزامن  -

سساتها، بإعتبارها مؤسسة مؤ لدولة و بإستحداث مجلس الأمة، من شأنه أن یضمن إستقرار ا

 .)208(تجدید لا یمس إلا نصف من أعضائها كل ثلاث سنواتدائمة و 

 موقف الأحزاب السیاسیة من الثنائیة البرلمانیة) ب

اك إتجاه الأحزاب السیاسیة حول الأخد بنظام الثنائیة البرلمانیة، حیث كان هنإختلفت آراء 

هذه  لضمان نجاح  إقتراحات   ، معفي المذكرة الرئاسیة رح الذي جاء الطعلى الفكرة و  مؤید وافق 

  .)209(التجربة الجدیدة في الجزائر

إجراء إنتخابات الأمنیة و عطاء الأولویة للمسألة أما الإتجاه المعارض یرى بأنه یجب إ 

  .)210(تشریعیة، قبل إنشاء غرفة ثانیة، إلا أنه هناك تخوف من المساس بمبدأ سیادة الشعب

  .)211(التمثیل النسبي في الإنتخابات التشریعیةزائر نظام الثنائیة البرلمانیة و فلأول مرة طبقت الج

  1996التعدیلات الطارئة على دستور المؤسسات لسنة : ثالثا

،  1996عن عدم رضاه لدستور  -عبد العزیز بوتفلیقة–عبر رئیس الجمهوریة السید 

لإكتنافه لبعض التناقضات، خاصة على مستوى تنظیم السلطة التنفیذیة، إلا أن الظروف لم تسمح 

  .)212(الإستفتاءله بتعدیلات عمیقة، یكون الشعب راض عنها بواسطة 

  

                                       
  .165المرجع السابق، ص شریط ولید، -207
  .166ص المرجع نفسه، -208
  .166، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -209
  .101ص المرجع نفسه، -210
  .102 المرجع نفسه، -211
  .99-98ص . ، المرجع السابق، صعمار عباس -212
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بشري، ، معتبرا أن الدساتیر، نتاج لجهد 1996سعى رئیس الجمهوریة إلى تعدیل دستور 

تعبیر عن رضا الشعب، إلا أنه یمكن أن یستثنى من إستفتاء الشعب،  هي بلا شكقابل للتطویر، و 

، حیث تم 2002هذا ما حصل بالفعل في سنة لتعدیل لا یمس بمبادئ الدولة ، و عندما یكون ا

  .)213(2016، إضافة إلى تعدیل 2008یها، كذلك تعدیل الدستور لسنة تعدیل مادة ف

 دسترة الأمازیغیة كلغة وطنیة  -1

ذلك بموجب القانون ، و 2002الأول سنة : علیه تعدیلینطرأ  1996یتضح لنا أن دستور 

أن الأمازیغیة هي كذلك لغة كرر التي تنص على ث تم فیه إدراج المادة الثالثة م، حی02-03

  .)214(فهذا التعدیل كان بمبادرة من رئیس الجمهوریة دون عرضه على الإستفتاء الشعبي، وطنیة

  :مكرر على ما یلي 3، تنص المادة 2002في ظل تعدیل الدستور لسنة 

  .)215(>>...تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة<<

  فتح العهدة الإنتخابیةإعادة تنظیم السلطة التنفیذیة و  -2

قد أكد ، و 1996تعدیلات جزئیة على دستور إدخال عن  2008ئیس الجمهوریة لسنة أعلن ر 

  .)216(تعدیل الدستور عن طریق الإستفتاء الشعبي، إلا أن الظروف حالت دون ذلك عن رغبته في

، فتح فیها المجال لرئیس 01-08، كان بموجب القانون رقم 2008فالتعدیل الدستوري لسنة 

  .2008من تعدیل  74/2هذا ما نصت علیه المادة ، و )217(من عهدتین الجمهوریة بالترشح أكثر

 2016التعدیل الدستوري لسنة   -3

  ذلك ، و 01- 16 رقم  بموجب القانون 1996دستور   تعدیل إلى  المؤسس الدستوري   سعى

                                       
  .99-98ص .ص، ، المرجع السابقعمار عباس -213
  .27، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -214
  .، یتضمن تعدیل الدستور2002أبریل سنة  10الموافق  1423محرم عام  27، مؤرخ في 03-02قانون رقم  -215
  .29، المرجع السابق، صمحمد التیجاني حاج سعید –محمد الخامس بن ناصر  -216
  .100، المرجع السابق، صعمار عباس -217
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فالمشرع الجزائري في إطار هذا التعدیل قام بتغییرات . لإعادة النظر في بعض الأحكام الدستوریة

التي أضاف  87المتعلقة بشروط الترشح بالمادة  73تعدیل المادة طفیفة في بعض المواد من بینها 

جه ، كذلك یجب أن یثبت أن زو >>لم یتجنس بجنسیة أجنبیة  <<فیها المشرع الجزائري عبارة 

تنص على أنه  73یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط، بعدما كانت قبل التعدیل في المادة 

) 10(سكت، كذلك یجب أن یثبت إقامة دائمة بالجزائر لمدة و . لزوجه یثبت الجنسیة الجزائریة

نصت هذا ما للمرة الواحدة فقط و أما فیما یتعلق بتجدید إنتخاب الرئیس یكون ،سنوات على الأقل

 .)218(88علیه المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .، المرجع السابق01-16، من القانون رقم 88- 87لمزید من التفاصیل راجع المواد  -218
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  المبحث الثاني

  )السلطة المفروضة( السلطة عن طریق فرض أمر الواقع تأسیس

م الوضع ستقرار وتأزّ الإ نعدامإمرت الجزائر خلال مسیراتها السیاسیة بظروف تمیزت فیها ب

ستحواذ على السلطة، فبعد صدور أول دستور ستقلال فكرة الإالأمني، حیث عرفت الجزائر منذ الإ

حرب الرّمال (بظروف إستثنائیة  صطدمإیوم، حیث  23سوى  یطبّق، الذي لم 1963جزائري سنة 

تدخل الجزائر في دوامة الفراغ الدستوري لمدة تقارب إحدى ، ل)كذلك التمرّد العسكري الداخليو 

  .)مطلب أول(حادیة الحزبیة بالأ 1989غایة  سنة، تمیزت هذه الفترة إلى) 11(عشر 

كان الغرض منها  الذي حمل معه مجموعة من الإصلاحات 1989إقرار دستور تم بعد ذلك 

تكریس مبادئ الدیمقراطیة، لكن سرعان ما عرف هذا الأخیر انتكاسة حقیقیة تنظیم السلطات و 

ة الرئیس السابق ستقالإ و یبعد توقیف المسار الانتخاببدایة لأزمة مفتوحة،  1989لیكون دستور 

وطني الشيء الذي خلق فراغ المقترن بحل المجلس الشعبي ال -رحمه الله–''شاذلي بن جدید''

زوال مؤسسات الدولة، أدى بالجزائر الدخول في مرحلة نزلاق الشرعیة و إ، ما أدى بدستوري

تفتقد ستوجب قیام هیئات لم ینص علیها الدستور إمما  1996إلى  1992من سنة وذلك نتقالیةإ

د للحریات للشرعیة بغرض سد الفراغ، كما تمیزت هذه الفترة إعلان لحالة الطوارئ مما فیه من تقیّ 

  .)مطلب ثان(ر في شرعیة السلطة سنة الشيء الذي أث 20لمدة 

  المطلب الأول

  إطار الأحادیة الحزبیة ضمننتقالیة في الجزائر المرحلة الإ 

ستقلال على مبدأ الحزب الواحد، حیث عرفت هذه رتكز النظام السیاسي الجزائري بعد الاإ

حیث تمیزت الفترة ، )219(رتكزت علیه النظم الدیمقراطیةإالمرحلة نبذ النظام التعددي الحزبي، التي 

  .)220ستقرار السیاسي شهدت فیها صراعات كبیرة على السلطةستقلال بعدم الإالأولى من الإ

                                       
  .85، المرجع السابق، ص ...الجزائري، النظام السیاسي ناجي عبد النور -219
  .65، المرجع السابق، صبلحربي نوال -220
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 1962أزمة  نعدام المؤسسات الوطنیة في إحداثإالمنبثق من  ''المؤسساتي''فراغ ساهم ال

أدى ذلك إلى دخول الجزائر في ، )221(یوم 23ر سوى لم یعمّ  1963لما كان دستور و  ،)فرع أول(

لأمر مها استبدال مؤسسات قانونیة جاء بها الدستور، بأجهزة نظّ بإ افیه تنتقالیة تمیز إمرحلة 

  .)فرع ثان( 1965المجلسي لسنة 

  الفرع الأول

  1962أزمة الشرعیة لسنة 

الجزائر منها الدول العربیة بصفة عامة و  تعتبر أزمة الشرعیة من أخطر الأزمات التي تعاني

عتبار الأسباب الأساسیة التي تؤدي إلى قیام الأزمات إ بصفة خاصة، حیث یتفق الباحثین إلى 

في فترة المفاوضات ثم  1962أزمة فلقد وقعت  ،المبادئ فيختلافإالسیاسیة تعود أساسا إلى وجود 

  .)222(التي تلیها فترة استفتاء المصیر وقف إطلاق النار

  الآثارقراءة قانونیة في الأسباب و : أولا

نطلاقا إلا یكون  یة أزمةأعن  الحدیث ولعلأزمة الشرعیة،  ما قبل إعداد الدستور عرفت فترة

  .أثارهاوقوعها لأن النتائج عبارة عن تحصیل لكل  خلال أسباب من إنمامن نتائجها و 

  1962أسباب أزمة صائفة  -1

المكتب السیاسي المقترح  نفجرت الأزمة بعد فشل المؤتمر في التصویت على قائمة أعضاءإ

خاصة ، )223(ء من أعضاء المجلس الوطني للثورةنسحاب رئیس الحكومة المؤقتة مع جز إ علیهم و 

حیث كان '' یوسف بن خدة''ستقالة رئیس الحكومة إبیان یطالبون فیه ببعد إصدار قادة الولایات 

هذا الأخیر یعتبر الحكومة هي التي تمثل الشعب ذلك لعدم تمكن المجلس من إحراز الأغلبیة، كما 

من بین  1962/ 07/ 22یعتبر رفض الحكومة المؤقتة للمكتب السیاسي الذي تم تنصیبه بتاریخ 

                                       
  .03، المرجع السابق، صمختاري عبد الكریم -221
  .17، المرجع السابق، صلونیسي إبراهیم -222

  .19، صالمرجع نفسه -223
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العمل ستعداده لقیادة البلاد و إ غبته و صرح المكتب من خلال بیانه عن ر  أسباب قیام الأزمة، حیث

  .)224(1962على تنظیم مؤتمر في أواخر 

قیادة الأركان ف القائم بین الحكومة المؤقتة و نفجار هذه الأزمة إلى الخلاإیعود أیضا سبب 

نعقاد إشتد الخلاف عقب إلكن  1961ذلك منذ الدورة الرابعة للمجلس الوطني للثورة في أوت 

، مما یفید تفاقیةإیفیانإحیث عارضت قیادة الأركان ملف ) 1962فیفري ( الدورة الخامسة في 

  .)225(عتبارها صاحبة الملفإوقوفها ضد الحكومة المؤقتة ب

كما أن للإختلاف المغربي الجزائري حول الوضع النهائي للحدود من أهم الدوافع التي عجلت 

  . )226(إرتكز هذا الإختلاف حول منطقة تندوف الواقعة بین الجزائر والمغربو  ،الأزمةفي حدوث 

یم الحدود حول ترس 1963تعود أصول الأزمة المغربیة الجزائریة إلى حرب الرمال لسنة 

 قیام الجزائر بالإعلان عن غلق الحدود البریة مع المغرب، التي إنتهتالبریة بین البلدین، و 

بعد فشل كل اللقاءات الدیبلوماسیة بین الرئیس          1963بالإعلان عن وقف إطلاق النار في نوفمبر 

  .)227(''بن بلة''الرئیس و '' الحسن الثاني'' 

ختلاف فرغم وجود أسباب عدیدة لهذا الصراع إلا أن السبب الرئیسي یتمثل في الإ

 ختیار السیاسي الواجب إعطاءهظر حول الإالإیدیولوجي بینهما ذلك بوجود تناقض في وجهات الن

  .)228(للدولة الجزائریة

                                       
  .13-12المرجع السابق، ص شریط ولید، -224
الأفكار السیاسیة و التصورات الدستوریة ): 1962 - 1919(الوطنیة ، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة شریط أمین -225

  .120، ص1998التنظیم المؤسساتي للثورة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
الماجستیر في العلوم  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة1988- 1963، النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة بوزرب ریاض -226

      العولمة، كلیة الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة منتوريالعلاقات الدولیة و : دولیة، تخصصقات الالعلاالسیاسیة و 

  .63، ص2008-2007، -قسنطینة-

الإنعكاسات، مذكرة مكملة لنیل شهادة اب و المغرب الأقصى الأسببین الجزائر و  1963، حرب الرمال شریف راضیة -227

، -بسكرة- قسم التاریخ، جامعة محمد خیضر الإجتماعیة،معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة و  تاریخ: الماستر، تخصص

  .49-47ص .ص، 2014-2015
  .120، المرجع السابق، صشریط أمین -228
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  .)229(مشكلة صراع على السلطةیتضح أن الأزمة هي أزمة أشخاص و  من هناو 

  1962آثار أزمة   -2

قیام مكتب سیاسي یتضمن أعضائه الحائزین عن ثقة  ''أحمد بن بلة''أعلن الرئیس 

للثورة وقوته، خاصة أن المجلس لا یجتمع  مستغلا في ذلك مكانة المجلس الوطني، )230(المجلس

 الحكومة المؤقتة لا یشكلان إلاّ أعضائه علما أن المكتب السیاسي و من  3/2 إلا بتحقیق نصاب

في مسألة سیاسیة جوهریة كانت غامضة  1962من أعضائه كما حسمت أزمة صیف   3/1

نطلاقا من ذلك إ یاسي الجزائري و جوهر النظام الس عتبارهإ في مبدأ وحدة الحزب في الجزائر و تتمثل 

بها التطور  عتباره خاصیة ینفردإ الشيء الذي یمكن  ،1988تم إرساء نظام الحكم إلى غایة 

 .)231(الدستوري في الجزائر

شكلات عن عجز جبهة التحریر الوطني عن حل الم 1962فلقد كشفت أزمة صائفة 

  .)232(المطروحة بصورة دیمقراطیة

  السلطةستیلاء على الإ: ثانیا

اصیة تتمثل في تركیز الصلاحیات تمیزت السلطة في ظل تكریس مبدأ الحزب الواحد بخ

الشيء الذي سمح له بإقامة سلطة ، '' ةأحمد بن بل''  ستحواذ علیها من طرف الرئیسالإو 

، إضافة لمهمة ''ةأحمد بن بل''، حیث عهد للرئیسالأمر لم یتوقف عند هذا الحد أنغیر شخصیة، 

  .جمهوریة سلطة رئیس الحكومةرئاسة ال

  '' لرئیس الجمهوریة ''أیلولة الصلاحیات  -1

  هذا  على سیطرة  سیاسي قائم  نظام  ''أحمد بن بلة'' الرئیس  حكم فترة  شهدت الجزائر في

                                       
  .13، المرجع السابق، صشریط ولید: نقلا عن -229
  .13، صالمرجع نفسه -230
  .126، المرجع السابق، صشریط الأمین -231
  .86مرجع السابق، ص، الخالد توازي -232
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، )233(دستورلالأخیر على السلطة التنفیذیة، من خلال الصلاحیات الواسعة الممنوحة له طبقا ل

  .)234تشریعالمشاركة المجلس في مجال منح له تالتي  1963 دستور من 58ك عن المادة ناهی

عتباره صاحب السلطة العلیا إ جمع بین مناصب متعددة إضافة إلى التمیزت هذه المرحلة ب

ستیلاء علیها، ما ، ذلك عن طریق الإلذي ساهم في تركیز السلطة في یدهالأمر ا.في الحزب الواحد

  .)235(متع فیها بصلاحیات واسعة على مستوى الدولة ترتب عن ذلك إقامة سلطة شخصیة یت

  تعین رئیس الحكومة-2

رحمه – ''بشیر بومعزة'' ي من اقتراح السیدثر التوصیة التي قدمها المجلس التأسیسإعلى 

جعه، حیث تقتضي هذه التوصیة في تولي المجلس مهمة تعین رئیس اللمرة الثانیة بعد تر و  -الله

بعد عملیة المناقشة تم التوصل إلى تنفیذ ، و صطدم بمشكلة الإجراءاتإالحكومة، غیر أن المجلس 

حیث  ،)236(ترشیحه لرئاسة الحكومة ''أحمد بن بلة''قدم ، ین رئیس الحكومة في جولتینیعملیة تع

لطة الجمع بین تم تعینه من طرف المكتب التأسیسي كرئیس للحكومة الشيء الذي خول له س

  .)237(عمله بما فیها إرساء مبدأ وحدویة السلطة التنفیذیةالحكومة في رئاسة الجمهوریة و 

  الفرع الثاني

  ''الشرعیة الثوریةو ''جوان  19حركة 

تسم بتركیز الصلاحیات إأمام وضع ''  أحمد بن بلة'' وجدت الجزائر في فترة عهد الرئیس 

ستلزم إالحزب تحت سلطاته الشخصیة الشيء الذي یده، حیث أصبحت مؤسسات الدولة و  في

                                       
  .285، المرجع السابق، صدیدان مولود -233
  .، المرجع السابق1963دستور  -234
، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع الإشارة إلى تجربة الجزائر، الطبعة الأولى، م والياز خمیس ح -235

  .127مركز الدراسات الوحدة العربیة، لبنان، ص 

، )1976- 1963دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري (النظام السیاسي الجزائري ، بوشعیر سعید -236

  .63، ص2013الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .226، المرجع السابق، مخلوف صیمود -237
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 ،)238(د ذلك في دخول مرحلة جدیدة تطلق علیها مرحلة الشرعیة الثوریةتصحیح الأوضاع، فتجسّ 

    رئیس الطاحة ذلك بإو  - حمه اللهر – ''هواري بومدین''عقید ذلك من خلال تنظیم حركة تحت قیادة ال

حیث كانت نتیجة لأسباب حقیقیة وراء  )أولا(ختلاف حول تكیفها إما ترتب عن ، ''أحمد بن بلة''

  .)ثانیا( ستوجب الأمر البحث عن مدى شرعیتهاإقیامها مما 

  1965جوان  19التكیف القانوني لحركة : أولا

عن طریق حركة قام بها الجیش تحت قیادة و ''  أحمد بن بلة'' المرحوم بعد الإطاحة بحكم 

إعطائها وصف ختلاف كبیر حول تصنیفها، و إحیث شهدت هذه الحركة  ''هواري بومدین''العقید 

  .قانونیا یتناسب معها

  !تصحیح ثوري ؟ 1965جوان  19حركة  -1

على أنها حركة تصحیحیة جاءت من طرف القائمین علیها  1965جوان  19ف حركة یكیتل

نحراف إ العمل على وضع حد للحكم الشخصي و حكم إلى مساره الصحیح والعادي و بغرض إعادة ال

فلقد صرح قائد ، )239(هخلال فترة حكم ''أحمد بن بلة ''السلطة الذي كان یعتمد علیه الرئیس 

 ننقلاب العسكري یكمعلى أن الإ 1965في جریدة الأهرام في أكتوبر  ''هواري بومدین''الحركة 

ذا العمل في العملیة العسكریة التي یتم اللجوء إلیها بغرض السیطرة على الحكم، بالتالي أعتبر ه

إنما ممارسة ثوریة تطبیقا لمسؤولیاته تجاه الشعب، حیث ساهمت هذه الحركة بتحریر نقلابا و إلیس 

  .)240(هیاكل الدولة التي كانت معرقلة بفضل إقامة السلطة الشخصیة

 !؟، إنقلاب على الشرعیة1965جوان  19حركة  -2

  یكونبالقوة و   على الحكم ستیلاء أنه صفة الإ نقلاب على الإ ''محمد هماد''رف الأستاذ یعّ 

                                       
  .33، المرجع السابق، صحمیدشي فاروق -238

  .84السابق، ص، المرجع بلحربي نوال -239
  .97، المرجع السابق ص...، النظام السیاسي الجزائريبوشعیر السعید -240
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  .)241(منطق السیاسةو  الطرق القانونیةخارج 

أردنا تكیف  االهدف فإذر المتمثلة في الوسیلة والقوة و نقلاب على مجموعة من العناصیقوم الإ

بالنسبة على هذه الحركة، ف ةنقلاب وجب إسقاط هذه العناصر السابقإجوان علما أنها  19حركة 

بغرض إسقاط الحكم،  ''بومدین''عتماده من طرف العقید إ هو ما تم في الجیش و للوسیلة تكمن 

ستیلاء على إضافة إلى الهدف فكان الهدف من هذه الحركة هو ما تم القیام به من خلال الإ

  .)242(ستعمال القوةإالسلطة ب

عن طریق القوة  1963قامت هذه الحركة بفك رابطة السلطات التي تولدت عن دستور 

  نقلاب على رغم من تكیفه منقبل مجلسلذلك لا یمكن وصف ذلك الإجراء إلا على الإالعسكریة 

  .)243(الثورة أنه تصحیح ثوري

  .الشرعیةنقلابیة عصفت على السلطة إحركة على أنها حركة هذه البفمن وجهة نظرنا نكیف 

  الإنقلابیة حركةالة مدى شرعی: ثانیا

هذه لمعرفة مدى شرعیة الفعل الإنقلابي أعلاه لابد من إستقراء الأسباب التي كانت وراء قیام 

نقلابیة كان من إفوقوفا أمام الرأي الراجح الذي یصفها على أنها حركة  ،1965جوان  19حركة ال

  .نقلابیةاللازم البحث عن شرعیة هذه الحركة الإ

  1965جوان  19الأسباب الحقیقیة لحركة  -1

: هانقلاب نذكر من بینفي تصریحه لجریدة الأهرام عن الأسباب الرئیسیة للإ ''بومدین''ذكر 

، )244(شتراكيإعي یضم المناضلین لقیام الجزائر المستقلة على أساس ئعدم تكوین حزب ثوري طلا

 '' أحمد بن بلة''ممارسات الحكم المستبد الفردي من طرف التوجه نحو تكریس ملامح و  الرغبة فيو 

                                       
  .80، المرجع السابق، صبلحربي نوال -241
  .81ص المرجع نفسه، -242
  .102، المرجع السابق، ص...، تاریخ و دساتیر الجمهوریةبوقفة عبد الله -243
  .78، المرجع السابق، صبلحربي نوال -244
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ي تأكید نظریة الشرعیة الدولة، كما أن الرغبة فابعة للحزب و قیامه بتحیید المؤسسات الوطنیة التو 

  .)245(شتراكیةعتناق الإیدیولوجیة الإإ الثوریة و 

هرم السلطة  قصد الوصول إلى أعلى ''بومدین''النوایا الشخصیة لدى إضافة إلى الطموح و 

  . )246(ذلك بمجرد التخلص من خصومه

  .''بن بلة''عجلت هذه الأسباب في حدوث الإنقلاب على حكم الرئیس 

  نقلابیةلإ مدى شرعیة الحركة ا  -2

لم یستندوا  بهانقلابیة نجدها غیر قانونیة لأن القائمین إذا بحثنا عن مدى شرعیة الحركة الإ

ستعملوا العنف عن طریق إإنما لإبعاد رئیس الجمهوریة و الشرعیة إلى إعمال الطریقة الدستوریة 

النظام القانوني الأساسي المتمثل في  البدستإالجیش للوصول إلى السلطة حیث تم جراء ذلك 

  .)247(1965جویلیة  10خر متمثل في الأمر آدستور بنظام قانوني ال

  1965المجلسي مر الأتنظیم السلطات بموجب : ثالثا

ستبدالها بمؤسسات أخرى نظرا إ، تم 1963على إثر إلغاء الهیاكل التي تبنها دستور 

ت في الأوضاع السیاسیة التي مست بدستوریة مؤسسات الدولة الشيء الذي أثر في التحكم اوز التج

  .في زمام الأمور مما أدى إلى ظهور مؤسسات أخرى تتماشى مع الأوضاع الراهنة

  مجلس الثورة -1

  العودة إلى الحكم '' ذلك تحت الشعار محل المجلس الوطني و  یحول  الثورة تم إنشاء مجلس 

                                       
التعدیلات السابقة في الدستور الجزائري أسبابها و دوافعها، مداخلة في إطار الملتقى العواني حول ، بركات محمد -245

 6 – 5التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي

  ).مداخلة غیر منشورة(، 7، ص2012دیسمبر 
  .79السابق، ص، المرجع بلحربي نوال -246

  .287، المرجع السابق، صدیدان مولود -247
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م مجلس الثورة تشكیلة تضم ضحیث ی، )248(''العمل على إنهاء الحكم الفردي التسلطيالجماعي و 

عضوان من قیادة  ف إلى ذلكض، عتبارات تاریخیة مهیمنةإ ختیارهم بناء على إیتم  )249(اعضو  26

عتباره إب ''بومدین''العقید إلى إضافة  الح الأمن الوطنیةقادة الدرك الوطني، قائد المصالأركان و 

  .)250(ختصاصات التشریع إیمارس المجلس و مجلس الرئیس 

یتم صیاغتها على شكل مواد یوقعها رئیس مجلس الثورة و  ة الأوامریقوم مجلس الثورة بمناقش

وجهة عن  للوائح فهي عبارة عن توجیهات عامة من المجلس تعبرمثل تعین الوزراء، أما بالنسبة 

  .)251(مراسیموم بتطبیقها بشكل أوامر و رأیه في المسائل المطروحة تقنظره و 

المتمثلة في سلطة تعدیل الحكومة بصفة كلیة أو جزئیة ند للمجلس مهمة مراقبة الحكومة و تس

إمضاؤها من قبلها رئیس مجلس الثورة، كما التي یتم صادرة عنه و  ذلك بموجب أوامر مجلسیة

كان دوره مقتصر في هذا المجال على إصدار لأخیر بسلطة توجیه الحكومة، ولو یتمتع هذا ا

  .)252(توجیهات عامة في شكل لوائح مجلسیة

  الحكومة  -2

- 65 ملأمر رقل اتأسست وفق التي''هواري بومدین''یترأس الحكومة رئیس مجلس الثورة 

  .)254(یاسبستقلالا نإسیاسة جماعیة تترتب عنها منح الوزراء   نتهاجإعلى  عملت  كما ،)253(182

                                       
  .39، المرجع السابق، ص...، تجربة التعددیة الحزبیةناجي عبد النور -248
النصوص منذ الإستقلال من خلال الوثائق و تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر ، بوكرا إدریسأنظر في ذلك  -249

  .66ص، 2005الجامعیة، الجزائر،  الرسمیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات
  .41، المرجع السابق، صشریط ولید -250

یتمثل الفرق بین المجلس الأعلى للدولة و مجلس الثورة هو أن الثاني جمد كل المؤسسات و الدستور و إستمد سلطته * 

 1989ف بعض مواد دستور من الشرعیة الثوریة، لكن المجلس الأعلى للدولة إعتمد على الشرعیة الدستوریة من خلال تكیی

  .وف القائمة جراء إستقالة الرئیسوفقا لما یتناسب مع الظر 
  .45، المرجع السابق، ص شریط ولید -251
  .88، المرجع السابق، صبلحربي نوال -252
  .، یتضمن تأسیس الحكومة1965یولیو  10الموافق لـ 1385ربیع الأول عام  11، مؤرخ في 182 – 65أمر رقم  -253
  .89، صنفسهالمرجع  -254
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س الثورة فالحكومة في أصلها جهاز تنفیذي لكن بما أنها تتشكل في جزء من أعضاء مجل

الذي یعتبر صاحب السلطة المطلقة كما نص علیه في الأمر رقم  ''بومدین '' یرأسها الرئیسو 

  .)255(الحكومةمجلس الثورة و  سیتأسبالمتعلق  65-182

س علیها سلطة رقابیة مجلس وتمار الختصاص الحكومة فهي تمارس تحت سلطة لإبالنسبة 

  .)256(على أعمالها

  رئیس مجلس الثورة -3

وبالتالي جمع  ،رئاسة مجلس الثورة ورئاسة الوزراء بین ''هواري بومدین'' رئیس الدولة جمع

هذاما حتفظ بقیادة الجیش و إ والحزب و  في یده سلطات واسعة جعلته یحكم سلطته على أجهزة الدولة

  .)257(''بن بلة''دعم حكمه أكثر مما هو في فترة حكم 

عتمادها دون اللجوء إ هیئات فعلیة تم  1965جویلیة  10تعتبر الهیئات التي جاء بها أمر 

  .إذًا تفتقد للشرعیةإلى الإرادة الشعبیة فهي 

على إثر وفاة ) 1981إلى  1979(نشیر بالذكر أن الجزائر عاشت مرحلة إنتقالیة من 

حوالي ثلاثة '' مؤسساتي''حیث عاشت الدولة الجزائریة فراغ ، -رحمه الله–'' هواري بومدین''الرئیس 

  .)258(''هواري بومدین''المطول الذي ألمّ بالرئیس نتیجة المرض الخطیر و  أشهر

من الدستور التي  117بتولي منصب رئاسة الدولة تطبیقا للمادة  ''رابح بیطاط''حیث قام 

مع المجلس الشعبي في حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو إستقالته، یجت<< : تنص كما یلي

  .)259(>> یثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریةالوطني وجوبا و 

  السالفة  117بعد ذلك جاء التعدیل الدستوري بغرض سد الفراغ التشریعي الذي یشوب المادة 

                                       
  .120، المرجع السابق، ص...، النظام السیاسي الجزائريبوشعیر سعید -255
  .، المرجع السابق182 – 65أنظر المادة الثالثة من الأمر رقم  -256
  .90، المرجع السابق، صبلحربي نوال -257

  .162المرجع السابق، ص،...، القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد الله -258

  .، المرجع السابق97-76أمر رقم  -259
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، المتمثلة في حالة ''رئیس الجمهوریة''الذكر، بإضافة حالة أخرى التي تؤدي إلى شغور منصب 

إذا ...<<: التي تنص على ما یلي 06-79من القانون رقم 9ذلك حسب المادة و ، لدائمالمانع ا

ل على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن تجتمع اللجنة المركزیة إستحا

  .)260(>>...انع بكل الوسائل الكفیلة بذلكللحزب وجوبا، بعد التأكد من حقیقة الم

  المطلب الثاني

  نتقالیة في ظل الثنائیة الحزبیةالمرحلة الإ 

رتكازه على قیام في تاریخ الجزائر لإ، الذي یشكل فقرة نوعیة 1989نطلاقا من تبني دستور إ

نتقال من اء الإدیمقراطي في الجزائر جرّ التحول التأسیسه لبدایة عملیة دولة القانون والحق، و 

متحان صعب، إلكن سرعان ما وجدت نفسها أمام  ،)261(ة الحزبیة إلى التعددیة السیاسیةالأحادی

  .الفوز الساحق للجبهة الإسلامیة للإنقاذذلك بإجراء أول انتخابات تشریعیة تعددیة، أسفرت عن 

تعالت بشأنها الأصوات مطالبة إلغائها لكن لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان ذلك بدایة 

نتقالیة جدیدة لحل الأزمة التي تسبب فیها التصریح إأزمات منتهرة أحدثت مرحلة نتكاسات و لإ

 نبأیام قلیلة عن حل المجلس الشعبي الوطني، م ةالفاصل ''دجدی بن ''تقالة المفاجئة للرئیسسبالإ

عتمدت على إ  نتقالیةمما أدى إلى ظهور هیئات جدیدة لتسیر المرحلة الإ) ولأفرع (قبل هذا الأخیر

  .)فرع ثان(ستمراریة الدولة نتخابات، ضمانا لإأسلوب التعین بدلا من الإ

  الفرع الأول

  )1994-1992(نتقالیة الثالثة إشكالیة المرحلة الإ 

  إیجاد حل لها، سیاسیة صعبة، یعجز فیها الدستور  أزمة  بوجود  نتقالیة المرحلة الإ إرتبطت

                                       

 10الصادر في  28ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج1979جولیلة  7مؤرخ في  06-79القانون رقم  -260

  .1979جویلیة لسنة 
، مداخلة - حالة الجزائر –'' التحول الدیمقراطي و التعدیلات الدستوریة في الوطن العربي'' ، بن خلیف عبد الوهاب -261

، >>التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة << مال الملتقى الدولي حول في إطار أع

  ).مداخلة غیر منشورة(. 02، ص2012دیسمبر  06-05جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 
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البحث ستكمال مؤسسات الدولة و إدة بغرض نتقالیة جدیإعتماد على أنظمة الإمما یفرض اللجوء و 

  .)262(عن إیجاد حل ملائم للأزمة السیاسیة المطروحة

  الإفتعالبین الإكراه و الدستوري  اغالفر إشكالیة : أولا

وجدت الجزائر نفسها أمام دوامة حاسمة، صنعه البیان الصادر من طرف المجلس الدستوري 

عه قتران الشغور الذي صنإ، حیث نتج عنه فراغ مؤسساتیا، تولد عن 1992جانفي  14بتاریخ 

هذا الأخیر بالقرار الذي  إلحاقستقالته، و إالمتضمن فیه قرار  ''شاذلي بن جدید''إعلان الرئیس 

  .)263(یقضي حل المجلس الشعبي الوطني

  حل المجلس الشعبي الوطني -1

نتخابیة للمجلس الشعبي لطالما كان الحل حق مخول للسلطة التنفیذیة في إنهاء العهدة الإ

قیامه بحل  ''شاذلي بن جدید''فلقد أعلن الرئیس  ،)264(نتهاء عمله التشریعيإالوطني ذلك قبل 

ستقالته إلى المجلس الدستوري، مخالفا في ذلك للمبادئ إم یتقد ثم المجلس الشعبي الوطني

ستشارة المجلس إ شترطتإ، التي 1989من دستور  120الدستوریة، مثلما جاءت به المادة 

عتباره إ هذا ما یمكن و  ،)265(قرار حل هذا الأخیر ''رئیس الجمهوریة''تخاذإوطني قبل الشعبي ال

عنه المادة  حترم الرئیس الإجراءات الشكلیة التي أفصحتإإجراء غیر دستوري فضلا عن عدم 

حیث صرح ، )266(شرط جوهري لصحة إجراء الحل ''ستشارةالإ''السالفة الذكر، المتمثلة في  120

                                       
أطروحة من أجل الحصول على ، 1992، إثارة الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ یونسي حفیظة -262

  .53، ص 2010، 1شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، 1992جانفي  04، مؤرخ في 01- 92مرسوم رئاسي رقم  -263

  .1992ینایر  08الصادر بتاریخ  02ع  .ش.د.ج.ج.ر.ج

مجلة ، )حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة و موجبات الضمان(، مفتاح عبد الجلیل -264

  .65،، ص 2007، 11، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد العلوم الإنسانیة
  .، المرجع السابق18- 89مرسوم رئاسي  -265
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل << : الأولى على ما یلي في فقرتها 1989من دستور  120تنص المادة  -266

رئیس ارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استش

  .>>الحكومة 
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المواطنین  على أنه لم یعلم بحل المجلس الشعبي الوطني إلا یوم علم ''عبد العزیز بلخادم''السید

  .)267(به خلال نشرة الثامنة

ستشارة كل من رئیس إبالرغم من إثارة حیثیات المرسوم الرئاسي المتضمن حل البرلمان إلى 

رئیس ''تخذ یوم تقدیم إیدل على أن قرار الحل . المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة

عمال أي من إ أن  تهاحیثییفهم من من الدستور  120بالرجوع إلى المادة  ه، كما أن)268(''الجمهوریة

عمال إ إلى  الرئیسإن لجوء نتخابات تشریعیة مسبقة یقصي أحدهما الأخر، إوسیلة الحل أو إجراء 

إلى أن '' علي هارون''، ویذهب السید )269(سلطته في الحل یثیر عدم دستوریة هذا الإجراء

أن هذا الأخیر إنتهت عهدته  دستوریة حل المجلس الشعبي الوطني لا یجب أن یتم طرحها، بدلیل

  .)270(إلى أن یكون إجراء شكلي ، فالحل في هذه الحالة لا یعدو1992جانفي  04بتاریخ 

  أو إقالة رئیس الجمهوریة/ستقالة وإ -2

نتخابات التشریعیة التي أفرزت عن فوز الجبهة الإسلامیة عقب إعلان نتائج الدور الأول للإ

جتماع أعضاء إستقالته بعد إ ''شاذلي بن جدید''الجمهوریة السید قدم رئیس ،)271()المنحلة(  للإنقاذ

 عتبارها مظهر من مظاهر إ یمكن   التيو  ،)272( 1992جانفي  11ذلك بتاریخ   لدستوريا المجلس 

 

                                       
علوم ماجستیر في ال، رسالة مقدمة لنیل شهادة ال1994 - 1988، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر طعیبة أحمد -267

 ،1998الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، معهد العلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر،  العلاقاتالسیاسیة و 

  .203ص
  .132، المرجع السابق، ص شریط ولید -268
، )جانفي وحل المجلس الشعبي الوطني 11حول إستقالة رئیس الجمهوریة في  وجهة نظر قانونیة(، بوشعیر سعید -269

  .16- 15ص .ص ،1993، العدد الأول، المدرسة الوطنیة للإدارة، 3، المجلد مجلة الإدارة
270  - ALI Haroun, l’eclaircié promotion des droits de l’homme et inquiétudes (1991-1992), Alger, 2011, p206. 
271  - BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, O.P.U, Alger, 
1995, p85. 

، مذكرة تخرج لنیل 1996، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور خلوفي حفیظة -بناي خدیجة  -272

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، : م، تخصصالقانون العا: شهادة الماستر في الحقوق، فرع

 .41، ص2013، -بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة
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  . )273(بدایة أزمة غیر متوقعة في ظل شغور المجلس الشعبي الوطني كهیئة تشریعیة

  كون أن   دستوریتها  بعدم نتهى بالتسلیم إ و  المسألة  هذه  ''سعید بوشعیر''فقد أثار الدكتور 

، حیث كان من >>احة السیاسیةسضرورة الانسحاب من ال <<ستعمل مصطلح إستقالة القائم بالإ

بوجود  ةقیدمحق دستوري إلا أنها  هذه الأخیرة إن كانتو  ''الإستقالة''المفروض إستعمال مصطلح 

ة بوجود المجلس الشعبي ذلك فإن الإستقالة مرتبطزیادة عن ، )274(المجلس الشعبي الوطني

تي بما أن هذا الأخیر قد تم حله فإن هذه الإستقالةتعد مرفوضة لعدم وجود الهیئة الالوطني، و 

  .)275(تنوبه في تولي الرئاسة 

بین دورتي البرلمان '' شادلي بن جدید''یذهب الأستاذ بوسوماح إلى تكییف إستقالة الرئیس 

عظمى ذلك في إطار النظم الدستوریة الدیمقراطیة، یستوجب عرضه على المحكمة  على أنها خیانة

  .)276(العلیا والإعتماد على ما تم إقراره في قانون العقوبات

ستثنائیة المرتبطة بشغور البرلمان قد كشفت عن ضعف ستقالة في هذه الظروف الإفالإ

  .)277(یستحیل مسایرتهالمؤسسات الدستوریة القائمة، حیث وجدت نفسها أمام وضع 

  حل البرلمانستقالة و موقف المجلس الدستوري من الإ -3

   :من الدستور التي تنص 84لتزاما بحرفیة نص المادة إ

                                       
ط، دار هومة للطباعة .، الدستور الجزائري و إشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة دبلودنین أحمد -273

  .22، ص2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .11- 10ص .المرجع السابق، ص، ...)وجهة نظر قانونیة (، شعیر سعیدبو  -274
  .57، المرجع السابق، صقوقة وداد-275

276 - Boussoumah Mohamed, La parenthèse des pouvoirs  publics constitutionnels  de 1992 a 1998, O.P.U, Alger, 

2005, p47. 

غیر قابل للتجسید إستنادا إلى عدم تطرق المؤسس الدستوري إلى تقریر '' بوسوماح''غیر أن الإقتراح الذي أورده الأستاذ * 

  .''رئیس الجمهوریة''المسؤولیة على 
  .41، المرجع السابق، صخلوفي حفیظة -بناي خدیجة -277

یعود إلى عدم تصوره لهذا الموقف  84قد یكون عدم نظر المؤسس الدستوري للإستقالة المقترنة بحل البرلمان في المادة * 

  ).المجلس الشعبي الوطنيرئیس الجمهوریة و (من شغور مزدوج أو نتیجة لما یترتب عنه 



)بین التكریس القانوني وفرض الواقع الفعلي(التأصیل المفاھیمي لمأسسة السلطة : الفصل الأول  

 

 
67 

یثبت ، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا و ستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاتهإفي حالة  <<

 ،)278(المجلس الدستوري بقوة القانونمع جتإوتنفیذا لها >> ....الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

  طریق رئیسه   عن 1992جانفي 11 الصادر بتاریخنتهى بتأكید الفراغ الدستوري بموجب بیان إأین 

  .)279(''عبد المالك حبلیس''السید 

من  87عمال المادة إ التطرق إلى ر یأنه كان من الجد ''فوزي أوصدیق''حسب رأي الأستاذ 

ستثنائیة في حالة ما إذا كانت البلاد تواجه خطر الرئیس بتقریر الحالة الإالدستور التي تضمن حق 

  .)280(كیانهاوشیك من شأنه أن یصیب مؤسسات الدولة و 

یعد الوضع الذي وجد المجلس الدستوري نفسه في مواجهته سابقة في القانون الدستوري، 

  .)281(بإعتبار أنه لأول مرة یختفي فیه الجهازین الأساسیین في الدولة

  )1994-1992( نتقالیة الثالثةسلطات المرحلة الإ : ثانیا

محدودیة دستور فیها على أثر الأزمة الدستوریة المطروحة  التي تعیشها الجزائر التي أثبتت 

غیاب معالجة حالة الفراغ الدستوري، فكان نتاج ذلك میلاد مؤسسات  في ظلرها یفي تسی 1989

  .لنظام السیاسيستمراریة الدولة و إستجابة  لضرورة إجدیدة تتسم في ثنایاها بفكرة السلطة الفعلیة 

  ستمراریة الدولة إستشاریة تضمن إالمجلس الأعلى للأمن هیئة  -1

على كان  ،نفسها في مواجهته عقب تطور للوضع الصعب وتفاقمه الذي وجدت البلاد

ورغم عدم إشارة المجلس الدستوري في  )282التفكیر في سد الفراغالمجلس الأعلى للأمن البحث و 

                                       
  .، المرجع السابق18- 89مرسوم رئاسي  -278
  :متوفر على مستوى موقع المجلس الدستوري1992جانفي 11تاریخ بیان المجلس الدستوري الصادر ب -279

www.conseil-constitutionnel.dz consulté le 23/04/2017 à 13 :30.  
، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، أوصدیق فوزي -280

  . 30، ص2003الجزائر، 
281  - BOUSSOUMAH Mohamed, La parenthèse des pouvoirs…Op.cit, p47. 

  .، المرجع السابق18-89من المرسوم الرئاسي  84راجع في ذلك نص المادة  -282
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جتمع إإلا أنه  )283(ستمراریة المؤسساتإمعرض بیانه إلى تخویل المجلس الأعلى للأمنضمان 

ستحواذ الوضع بدلا منه لإمحاولة مبرر للنظر في الأزمة القائمة و  دونو  1992جانفي  12بتاریخ 

  :تقریر مجموعة من الضوابطل )284(ستدعاها من قبل المجلس الدستوريإعن الهیئات التي 

 .نتخابيستحالة مواصلة المسار الإإ -

 .تتعلق بالنظام العام التكفل بصورة مؤقتة بكل مسألة -

الشيء  )285(الدستوریةتوصل لإیجاد حل للأزمة جتماع مفتوح إلى غایة الإضرورة الإبقاء على  -

 .ستمراریة الدولةإنتقالیة تتوج إیر فترة یالذي نتج عنه میلاد هیئة جماعیة لتس

 صلاحیات المجلس الأعلى للأمن  )أ 

المجلس الأعلى للأمن ، المتضمن 186-89نطلاقا من المرسوم الرئاسي رقم یتضح لنا إ

فلقد  )286(المسائل المتعلقة بالأمن الوطني ستشاریة فيإعمله، أن المجلس الأعلى للأمن هیئة و 

من المرسوم السالف الذكر على أن المجلس الأعلى للأمن یدلي برأیه في كل  04نصت المادة 

  .)288(ستثنائیةإضافة إلى الدور الذي یلعبه في الظروف الإ، )287(المسائل المتعلقة بالأمن

ستشاریة بحكم إون هیئة تبعا لذلك فإن المجلس الأعلى للأمن لا یتعدى سوى أن یكو 

  .)289(ستشاريطبیعتها القانونیة التي یطبعها الطابع الإ

                                       
  .، المرجع السابق1992جانفي11راجع في ذلك الحیثیة الأخیرة من بیان المجلس الدستوري، الصادر بتاریخ  -283

  .69ص، المرجع السابق، قوقة وداد -284
، المرجع ...نقلا عن بوكرا إدریس، تطور المؤسسات الدستوریة(، 1992جانفي 12بیان المجلس الأعلى للأمن یوم  -285

  ).247السابق، ص
عمله، ، متضمن المجلس الأعلى للأمن و 1989أكتوبر  27مؤرخ في  186-89مرسوم رئاسي رقم  -286

  .1989أكتوبر  27، صادر بتاریخ 45ع  عدد .ش.د.ج.ج.ر.ج
  .من المرسوم الرئاسي نفسه 04راجع المادة  -287
  .46،المرجع السابق ص...، أثار الأزمة السیاسیة في الجزائریونسي حفیظة -288
 .، المرجع السابق18-89من المرسوم الرئاسي 162راجع في ذلك المادة  -289
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  مدى شرعیة التدابیر المتخذة من قبل المجلس الأعلى للأمن   )ب 

 من عتبر المجلس الأعلى للأمن البیان الصادر عن المجلس الدستوري ما یؤسس علیهإ 

حیث عمل على ربط الفقرة الأخیرة من بیانه مع ، )290(''لرئیس الجمهوریة ''المخولة الصلاحیات 

ذات الفقرة من بیان المجلس الدستوري  داعیا فیها الهیئات المنصوصة وفق الدستور التي تعهد لها 

ستنادا للسلطة التي منحها لنفسه إ ،)291(هستمراریة، لإضفاء طابع الشرعیة على أعمالإضمان 

، )292(1992جانفي  14المجلس الأعلى للدولة في ستحداث هیئة إتخاذ تدابیر مؤسسة ذلك بإب

من تخاذه لمثل هذه القرارات من طرفه تعتبر غیر دستوریة كونه غیر مخول للقیام بذلك إغیر أن 

هو مبدأ مساس بمبدأ جوهري و ه لمثل هذه الهیئة یمثل إهدار و ئمن جهة أخرى فإن إنشاجهة و 

كما أن الضوابط المتخذة من  ،)293(لیممارسة السیادة من طرف الشعب صاحب السلطة الأص

للدیمقراطیة زیادة إلى ما یعنیه من  نتخابي یعتبر قتلطرفه خاصة المتعلقة بتوقیف المسار الإ

  .)294(التداول على السلطةرفض فكرة 

تخذها المجلس إشرعیة التي الستنادا لما تم التطرق إلیه نخلص بنتیجة حتمیة مفادها عدم إ

 .مبررات سابقةالأعلى للأمن لعدة 

 

                                       
، مذكرة لنیل شهادة 1992جانفي ، قابلیة تطبیق القانون الدولي على الأوضاع السائدة منذ سي صالح نور الدین -290

تیزي -القانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري : الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع

  .21، ص2012، - وزو
اسة على ضوء در (م 2015/م 1988نتقالیة ، المصالحة الوطنیة في إطار المقاربة الجزائریة للعدالة الإحمداوي كنزة -291

القانون الدولي : القانون العام، تخصص: ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، فرع)معاییر هیئة الأمم المتحدة

، 2015، - بجایة–الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .36ص
، متضمن الإعلان عن إقامة المجلس للدولة، 1992جانفي  14على للأمن، مؤرخ في إعلان المجلس الأ -292

  .1992جانفي  05، الصادر في 03ع  .ش.د.ج.ج.ر.ج
293  - BRAHIMI Mohamed, Op.cit , p88. 

 .، یتعلق بتوقیف المسار الإنتخابي1992جانفي  12إعلان المجلس الأعلى للدولة الصادر بتاریخ : أنظر في ذلك -294
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 Le haut comitéتنصیب المجلس الأعلى للدولة كهیئة فعلیة للخروج من الأزمة  -2

d’Etat 

تم إنشاء المجلس الأعلى للدولة من  )295(1992جانفي  14بمناسبة الإعلان الصادر بتاریخ 

  .)296(متدادا للسلطة التأسیسیة التي خولها هذا الأخیر لنفسه إطرف المجلس الأعلى للأمن، 

  یتصدرهم السید  ضاء أسفر المجلس الأعلى للدولة عن تشكیلة جماعیة متكونة من خمسة أع

 المجلس الأعلى للدولة مهمته إلى حیث یؤدي ،)297(عتبار التاریخيدا للإیتجس ''محمد بوضیاف''

لنظام الدستوري، كما تكون مهمته الضروریة للسیر العادي للمؤسسات و غایة توفیر الشروط ا

نتخابات التي تم إجرائها في إمرتبطة من الناحیة الزمنیة إلى غایة نهایة الفترة الرئاسیة الناتجة عن 

  .)298(1988دیسمبر 

  مهام المجلس الأعلى للدولة  ) أ

ستشاري إذلك مجلس وطني  یتولى المجلس الأعلى للدولة مهمة رئاسة الدولة، یساعده في

الصلاحیات التي یخولها الدستور  حیث یعهد المجلس، )299(ل التي لها طابع تشریعيئفي المسا

الشيء الذي یثیر التناقض لأنه  ،)300(الرئاسیةستكمال العهدة إإلى حین  ''لرئیس الجمهوریة''

لم یتوقف الأمر ، )301(الموكلة للرئیس یاتستقالة یترتب عن ذلك إلغاء جمیع الصلاحبمجرد الإ

 تخاذ إبل خول لنفسه سلطة  ''لرئیس الجمهوریة''ع مهام الموكلة المجلس الأعلى لجمیستحوذ إعند 

                                       
  .إعلان المجلس الأعلى للأمن، المرجع السابق -295

296  - BOUSSOUMAH Mohamed, la parenthèse des pouvoirs…, Op.cit, p63. 
ممثلا '' خالد نزار''تجسیدا للاعتبار الثوري، السید '' علي كافي''رئیسا، السید ) رحمه الله('' محمد بوضیاف''السید  -297

  .ممثلا للإعتبار الدیمقراطي'' علي هارون''السید ممثلا  للبعد الإسلامي و '' هدامتیجاني '' للبعد الوطني، السید 
  .راجع في ذلك الفقرة الرابعة من إعلان المجلس الأعلى للأمن، المرجع السابق -298

299  - BOUSSOUMAH Mohamed, l’opération constituante de 1996, Ed/o.p.u, Alger, 2012, p15. 
  .129، ص2002التوزیع، الجزائر، الأولى، الدار العثمانیة للنشر و النظام الدستوري الجزائري، الطبعة  أویحي، العیفا -300
 .40، المرجع السابق، صحمداوي كنزة -301
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  .)302(التشریع عن طریق الأوامرو  ةیتشریعالمراسیم الالتدابر التشریعیة عن طریق 

التي جاءت في مضمونها أن التدابیر المتخذة من  02 - 92طبقا لمضمون المداولة رقم 

تنفیذ برامج الحكومة إلى غایة ستمراریة و إطرف المجلس الأعلى تسعى بالدرجة الأولى إلى ضمان 

تخاذه لمثل هذه المراسیم عرضه إستقرار النظام الدستوري إلا أنه یشترط على هذا الأخیر عند إ

غیر أن قیام المجلس الأعلى للدولة باتخاذ التدابیر ،)303(ستشاريعلى المجلس الوطني الإوجوبا 

ستیلاء ستمراریة الدولة لیس بالأمر الهین في ظل وجود أسالیب أخرى غیر الإإالتشریعیة بحجة 

  .)304(على السلطة التشریعیة

  للمجلس الأعلى للدولة المركز القانوني   ) ب

المجلس الأعلى هیئة بدیلة جاءت بغرض سد الفراغ الناتج عن مما سبق التطرق إلیه أن 

نطلاقا من طریقة تأسیس إ. )305(ستحداثهإلمجلس الأعلى للأمن إلى ستقالة، الشيء الذي دفعالإ

، 1989الطرق المقررة في دستور ده بعید كل البعد عن الإجراءات و المجلسالأعلى للدولة نج

غة بنتخاب الذي یضفي الصأسلوب الإ العمفي إ المتمثلة و ، )306(تعلقة بتأسیس السلطات العامةالم

  .الشرعیة على السلطة

هیئات التي یناط لها مهمة نجدها حصرت ال 1989من دستور  84بإستقرائنا لنص المادة و 

لشعبي الوطني، في حالة وجود مانع المتمثل في رئیس المجلس ا ''رئیس الجمهوریة''إنابة 

مما سبق تقدیمه نخرج بملاحظة تدعم فكرة عدم شرعیة تأسیس المجلس  ،)307(والمجلس الدستوري

                                       
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم )بین النص و الممارسة( لیة التشریع بالأوامر في الجزائرآ مزیاني حمید، -302

، 2016 -2015، - تیزي وزو- العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري القانون، كلیة الحقوق و  :ة، تخصصالقانونی

  .56ص
، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، 1992أفریل  14، مؤرخة في 02 -92مداولة المجلس الأعلى رقم  -303

  .1992أفریل  15، الصادر بتاریخ 28ع .ش.د.ج.ج.ر.ج
304  - BRAHIMI  Mohamed, Op.cit, p94. 

  .147، المرجع السابق، ص...)التطور الدستوري و حالات الأزمة( بوكرا إدریس، -305
306  - BRAHIMI Mohamed, Op.cit, p92. 

  .، المرجع السابق1989من دستور  84راجع في ذلك المادة  -307
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ى لا ترمي سوى أن تكون سلطة فرضت علغیر نابعة من الإرادة الشعبیة و  الأعلى للدولة، كونها

  .''سلطة بفرض أمر الواقع''بالنتیجة سد الفراغ الدستوري، فهي الشعب بحجة استمراریة الدولة و 

  )1994 – 1992(ري هیئة تشریعیة انتقالیة المجلس الوطني الاستشا  -3

نتقالیة، جاءت إنتقالیة نشوء هیئة بمثابة سلطة تشریعیة عرفت الجزائر خلال هذه الفترة الإ

هي هیئة مستحدثة من و  ،''نتقاليالمجلس الوطني الإ''تسمیة بغرض سد الفراغ التشریعي تحت 

  .)308(39 -92رقم طرف المجلس الأعلى للدولة بمقتضى المرسوم الرئاسي 

  تشكیلة المجلس الوطني الاستشاري  )أ 

تشاري سنجد أنه حدد تشكیلة المجلس الوطني الإ 39-92بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

ة تضمن تمثیلا عضو یعینون بكیفی) 60(یتكون المجلس من  <<في مادته السادسة حیث تنص 

الأعضاء  یعینوحساسیاتها و  تنوعها جتماعیة فيمتوازیا لمجمل القوى الإمتساویا موضوعیا و 

هذا  فقد حرص المجلس الأعلى للدولة من خلال تشكیلة أعضاء، )309(>>بموجب مرسوم رئاسي

 07یمثلون مختلف طبقات المجتمع المدني حیث أكدت ذلك المادة الأخیر أن یكونوا محایدین و 

  .)310(مرسوممن ذات ال

  ستشاريصلاحیات المجلس الوطني الإ   )ب 

في المشورة للمجلس الأعلى للدولة ستشاري في تقدیم الرأي و المجلس الوطني الإ یتمحور دور

 الثقافیة بهدفجتماعیة و الإو  قتصادیةفي مختلف المیادین الإو  ،)311(المراسیم ذات الطابع التشریعي

                                       
، یتعلق بصلاحیات المجلس الإستشاري الوطني وطرق 1992فیفري  04، مؤرخ في 39 -92مرسوم رئاسي رقم  -308

- 92المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم   ، المعدل و 1992فبرایر  09بتاریخ الصادر  08ع .ش.د.ج.ج.ر.تنظیمه و عمله، ج

  .47ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1992جوان  20، المؤرخ في 257
  .، المرجع السابق39-92ي رقم مرسوم رئاس -309
  .172المرجع السابق، ص بلحربي نوال، -310
 .، المرجع السابق02 - 92مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم  -311
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تقویم تحلیل و ناهیك عن قیامه بدراسة و ، )312(لةستمرار الدو إ ضمان تسیر المؤسسات بشكل عادي و 

  .)313(ة لصلاحیات المجلس الأعلى للدولةمسائل التابعمختلف ال

أنه لا یتمتع  ستشاري إلاّ فرغم كل هذه الصلاحیات التي یتمتع بها المجلس الوطني الإ

  .ستشاریةتخاذ القرارات بل یخص دوره في ممارسة الوظیفة الإإبسلطة 

یؤدي إلى تهمیش مبدأ التشریعیة لى للدولة بالسلطتین التنفیذیة و ستحواذ المجلس الأعإفإن 

  .)314(1989الفصل بین السلطات الذي تم إقراره من قبل دستور 

  ستشاريالطبیعة القانونیة للمجلس الوطني الإ  )ج 

ختیارهم عن طریق إیتضح أن أعضاءه یتم  39 – 92بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

المجلس الوطني  نتخاب لطالماختیار أعضاءه عن طریق الإإالتعین حیث كان من المفروض 

  .)315(شاري جاء كبدیل للسلطة التشریعیةستالإ

غیر أنه لا یستند إلى سند قانوني أو دستوري في  جاءت هذه المؤسسة في ظروف إستثنائیة

  .ظل غیاب نصوص قانونیة توحي بقیامه، فهو إذا كیان مفتقد للشرعیة

  الفرع الثاني

  )1996 – 1994( نتقالیة الرابعةالمرحلة الإ 

ستكمال العهدة إلطالما كانت مهمة المجلس الأعلى للدولة مرتبطة من الناحیة الزمنیة ب

الرئاسیة، فأمام الوضع المطروح الذي یتطلب إیجاد بدائل جدیدة لسد شغور المؤسسات للمرتقب 

                                       
  .98، المرجع السابق، صأوصدیق فوزي -312
  .، المرجع السابق 39 - 92سي رقم من المرسوم الرئا 02أنظر المادة  -313
  .286، المرجع السابق، ص...ستوري الجزائري، القانون الدبوقفة عبد الله -314
 .95المرجع السابق، ص قوقة وداد، -315
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نتقالیة تفصل بین الشرعیة فلم تكون إلا أمام تعبید الطریق لدخول في المرحلة الإ، )316(1993سنة 

  .الدستوریة العادیةستثنائیة و الإ

  بصبغة الدستور المادي أرضیة الوفاق الوطني وثیقة فعلیة: أولا

شهدت الساحة السیاسیة عدة مراحل للحوار الوطني حیث كان على الجزائر إعمال سلسلة 

، )317(الرجوع إلى الشرعیة الدستوریةسیلة الوحیدة للخروج من الأزمة و عتبارها الو إمن المشاورات ب

هو ما نهایة عهدته، و   قترابإمدفوعا ب  الأعلى للدولة تجسیده من قبل المجلس  تم  الذي  الشيء 

مرورا على جملة من جولات الحوار التي نتجت عنه ، )318(نتقالیة تنوب عنهإستدعى تنظیم مرحلة إ

م مختلف تنظی ''ندوة وطنیة''ینوط لها مهمة  1993أكتوبر  13 إنشاء لجنة الحوار الوطني بتاریخ

  والقوى * 1991شریعیة نتخابات التتشكیلات السیاسیة الحائزة على الأغلبیة في الدور الأول من الإ

الوضع السیاسي  ترمیمة و نتقالیبهدف الوصول إلى الأرضیة تتكفل بتنظیم المرحلة الإجتماعیةالإ

  .)319(القائم

 التي، 1994جانفي  26-25حدد لها بتاریخ یوم المالنعقدت ندوة الوفاق الوطني في إ  

  .أشرف علیه المجلس الأعلى للدولة ، حوار)320(أفرزت عنها أرضیة الوفاق الوطني

                                       
، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول ''مرافقة النص الدستوري لمسار التحول الدیمقراطي في الجزائر'' عباس عمار -316

 11و  10، یومي -الجزائر–بني مسوس  ، النادي الوطني للجیش"المسار و الأهداف" الإصلاحات السیاسیة في الجزائر

  .222، ص2013یونیو
  .173، المرجع السابق، صبلحربي نوال -317
- 230ص .، ص2011بحوث في القانون الدستوري، المؤسسة الوطنیة لفنون المطبعیة، الجزائر،  منصور مولود، -318

231.  

وطني جبهة التحریر المن الناخبین، و % 59.24وت علیها بالمص) المنحلة( یتعلق بكل من الجبهة الإسلامیة للإنقاذ * 

من الناخبین، نقلا عن % 85.03أخیرا جبهة القوى الاشتراكیة بمعدل تصویت یقدر بو % 17.12بنسبة تصویت یقدر ب

  .157سابق، صالمرجع الأحمد  طعیبة
  .114المرجع السابق، ص قوقة وداد، -319
متعلق بنشر الأرضیة المنظمة الوفاق الوطني حول ، 1994جانفي  29، مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم  -320

  .1994لسنة  06ع .ش.د.ج.ج.ر.المرحلة الانتقالیة، ج
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  عة القانونیة لأرضیة الوفاق الوطنيیالطب -1

الحوار الذي أشرف علیه مجلس الأعلى للدولة التي عقب أرضیة الوفاق الوطني ظهرت 

  .تنظیم مؤسسات الدولةإعادة هیكلة و عن طریق  ،ستمرارهإ اءت بغرض تعزیز النظام السیاسي و ج

عهد إلیه یلا الذي مؤتمر الوفاق الوطني إعمالها، نجدها قائمة من خلال  رجوع إلى طریقةالب

كذا الشخصیات الوطنیة التي و ت السیاسیة على بعض تشكیلا امقتصر ، )321(أي سلطة في ذلك

نزولا أمام مقتضیات المادة ، )322(نتقالیةالمرحلة الإالأرضیة قصد تسیر  هدقة على هذاتتوج بالمص

عیتها من موافقة نتقالیة تستمد شر الأولى من أرضیة الوفاق الوطني التي تقضي أن المرحلة الإ

لیها عر القول أن الشرعیة التي تستند ، لكن ما یجد)323(جتماعیةوالإ قتصادیةیاسیة والإالقوى الس

  .*السیاسیة الحائزة على الشرعیة الشعبیةنتقالیة باتت منعدمة في ظل غیاب الأحزاب المرحلة الإ

  فإن إنشاء وثیقة أو قرار عمل دستوري مرتبط بإتباع مجموعة من  1989فطبقا لدستور 

  :المراحل المتمثلة في

  .قتراحمرحلة الإ -

  .مرحلة التصویت من طرف المجلس الشعبي الوطني -

  .)324(ستفتاء الشعبي لإقرار المشروعمرحلة الإ -

ستفائها لمتطلبات إإقرار هذه الأرضیة نلاحظ عدم إلى طریقة تحضیر و كن بالعودة ل

هیئة الإقرار المبدئي متمثلة تراح المتمثلة برئیس الجمهوریة و الإجرائیة فضلا عن غیاب هیئة الاق

                                       
  .42المرجع السابق، صخلوفي حفیظة، -خدیجة  بناي -321
  .181المرجع السابق، ص بلحربي نوال، -322
  .، المرجع السابق44 – 92أنظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -323

مع  1991الأمر بالأحزاب الحائزة على الأغلبیة المطلقة في ظل الدور الأول من الإنتخابات التشریعیة في جوان یتعلق * 

  .العلم أن هذه الأحزاب لم تصوت على أرضیة الوفاق الوطني

  .1989من دستور  163راجع في ذاك المادة  -324
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طبقا لنتائج السابقة أن في نهایة المطاف و  نصل إلى القول ،)325(في المجلس الشعبي الوطني

وثیقة فعلیة تحتوي على مفهوم الدساتیر المادیة فهي تفتقد لشرعیة أرضیة الوفاق الوطني 

مصادرة في ذلك الإرادة الشعبیة لعدم عرض وثیقة حیث جاءت لبناء مؤسسات الدولة و  الدستوریة،

  .الوفاق الوطني علیه

 أهداف أرضیة الوفاق الوطني  -2

یقها في إطار أقرت أرضیة الوفاق الوطني على مجموعة من المقاصد التي تسعى لتحق

العمل على تجاوزها، ذلك ة الراهنة التي تعیشها الجزائر و نتقالیة، بغیة معالجة الوضعیالمرحلة الإ

  .عن طریق وضع خطة موجهة نحو أربعة أهداف، مرتبة منطقیا تتماشى مع تطور مسار الأزمة

  الأهداف السیاسیة  ) أ

نتقالیة یوحي أهداف المرحلة الإإن تصدر هذا النوع من الأهداف المرتبة الأولى من بین     

 ، )326(ي، إذًا هي الأكثر سعیا لتحقیقهاعتراف بأن الأزمة من الدرجة الأولى ذات طابع سیاسبالإ

 نتخابيسترجاع السلم المدني مع الرجوع في أقرب الظروف الممكنة للمسار الإإحیث سعت إلى 

  .)327(تعزیز الوفاق الوطنيو  تطویرهاالعمل على ة و دوة الوطنیمع ضرورة ترقیة مكتسبات الن

إعادة النظر ستجابة لمتطلبات المجتمع، و الإفعلي بالوظائف المستمرة للدولة و ضمان القیام ال    

  .)328(تحقیق حیاد الإدارةا للتعددیة و من جدید في القوانین التي كانت أساس

من السلطة، إلا أن  فهذه الأهداف المكونة لبرنامج طموح یتطلب لتحقیقه وجود ثروة حقیقیة    

 .)329(قیقهاالقدرة السیاسیة لتحظام القائم لا یملك الإمكانیات و الن

  

                                       
  .143المرجع السابق، ص خلوفي حفیظة ،-بناي خدیجة  -325

326  - BOUSSOUMAH  Mohamed,  la parenthèse des pouvoirs…, Op.cit, p150. 
  .158- 157ص .، المرجع السابق، صأوصدیق فوزي -327
  .، المرجع السابق40 -94أنظر الهدف الأول للمرحلة الإنتقالیة، مرسوم رئاسي رقم  -328

329  - BRAHIMI  Mohamed, Op.cit, p147. 
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  قتصادیةالأهداف الإ  ) ب

تطویره عن قتصاد الوطني قصد ترقیته و اش الإنتقالیة إلى التوجه نحو إنعتهدف المرحلة الإ  

  .)330(منذ الثمانیناتتصادیة المتدهورة قتأثیرا بالأوضاع الإ، القدرات الإنتاجیة ستحداثإطریق 

قتصادیة عن طریق التركیز على أسلوب التشاور مع ذلك من خلال تعمیم الإصلاحات الإ    

تدعیم الصادرات قتصاد دون المحروقات و العمل على تنویع مصادر الإجتماعیون، و الشركاء الإ

  .)331(من خلال تشجیع بروز مؤسسات فعالة لتحقیق هذا الغرض 

  جتماعیةالأهداف الإ  ) ج

جتماعیا إلى تحین ظروف المعیشة ذلك من خلال تحقیق إتسعى أرضیة الوفاق الوطني     

 ة الإسكان، تعزیز سلطة الدولة فيترقی، )332(دل للثروةجتماعیة الذي یكفل توزیع عاالعدالة الإ

  .)333(داد سیاسیة ملائمة لفائدة الشباب، العمل على إعالتهیئة العمرانیةجال التعمیر و م

  الأمنیةالأهداف   ) د

ال عالجت الأوضاع الأمنیة المتردیة التي عرفتها الجزائر في العشریة المنصرمة إلى إعم    

حیث نصت ، )334(تبنتها أرضیة الوفاق الوطني سیاسیة التيالهي سیاسیة الأمن من طرف الدولة و 

  .)335(ستقرار في الجزائرالإود الأمن و ه الأهداف ترمي إلى ضرورة وجذهذه الأخیرة أن مثل ه

 تنظیم هیئات الدولة طبقا لأرضیة الوفاق الوطني -1

التي من الصفة القانونیة و التي تكتسي  1989على غرار الهیئات المنصوصة في دستور  

 خلالها یمارس الشعب سیادته، لكن بالرجوع إلى النظام الذي تولد بمقتضى أرضیة الوفاق الوطني، 

                                       
  .28، المرجع السابق، ص...الدستوریة في الجزائر، تطور المؤسسات بوكرا إدریس -330
  .، المرجع السابق40 - 94أنظر الهدف الثاني من أهداف المرحلة الإنتقالیة، مرسوم رئاسي رقم  -331
  .، المرجع السابق40 – 94أنظر الفقرة الثالثة من أهداف المرحلة الإنتقالیة، مرسوم رئاسي رقم  -332
  .136صالمرجع السابق،  قوقة وداد، -333

  .95سابق، صالمرجع الحمداوي كنزة، -334

  .، المرجع السابق40 – 94راجع في ذلك، الفقرة الرابعة من أهداف المرسوم الرئاسي رقم  -335
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  :التي سیتم التطرق إلیها طبقا لما یلي، )336(القائمالوضع ستنابإنجده أوجد هیئات خاصة بحجة 

  الهیئة التنفیذیة  ) أ

  :الوفاق على هیكلین متمثلین في ندوةنتقالیة التي أقرته یرتكز الجهاز التنفیذي للمرحلة الإ    

  رئیس الدولة .1  ) أ

نتقالیة في المادة الرابعة من المرسوم نصت أرضیة الوفاق الوطني على هیئات المرحلة الإ  

من قبل المجلس الأعلى  تتصدره هیئة تسمى برئاسة الدولة، التي یتم تعینها ،)337(40–94الرئاسي 

  .ستشاریة فاقدة للشرعیة بتعیین هیئة مؤسساتیةإوللمرة الثانیة تقوم فیها هیئة ، )338(للأمن

ستثنائیة في ظل غیاب الممثل إمرتبط بوجود ظروف  ''رئیس الدولة''من المعروف أن وجود و   

على أثر ذلك تم و ، )339(ر مهمة قیادة أعلى هرم في الدولةالشرعي للبلاد، وعلیه یتولى هذا الأخی

سنوات تعهد له كل  03لمدة  1994جانفي  30رئیس للدولة بتاریخ  ''الیامین زروال''تعین السید 

من المرسوم المتضمن  06حیث نصت المادة ، )340(''لرئیس الجمهوریة''الموكلة الصلاحیات 

  .)341(أرضیة الوفاق أن رئیس الدولة یقوم بتعین نائب أو أكثر توكل لهم المهام المسندة إلیه

لسلطة الفعلیة تطلق على أي ا  (de facto)ص بالذكر إلى أنه في ظل حكم أمر واقعلنخ

ها الشعب، أما في ظل الحكم یلا یرتض ةطریقبعتباره وصل إلى الحكم إب ''ولةرئیس الد''الرئیس 

رتضاها الشعب قة إطریبى الحكم عتباره وصل إلإب ''رئیس الجمهوریة''وني نطلق علیه القانالشرعي 

  ).نتخابالإ(

                                       
  .226، المرجع السابق، ص ...القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد الله، -336
  .المرجع السابق ،40 – 94راجع في ذلك المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم  -337
  .191المرجع السابق، ص  بلحربي نوال، -338
  .140، المرجع السابق، صقوقة وداد -339
، یتضمن تعیین السید الیامین زروال رئیسا للدولة،  1994جانفي  30إعلان المجلس الأعلى للأمن ، مؤرخ في  -340

  .1994جانفي  31، صادر بتاریخ 06ع .ش.د.ج.ج.ر.ووزیر الدفاع الوطني ، ج
  .، المرجع السابق 40 – 94من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر المادة  -341
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  الحكومة. 2  ) أ

تعتبر الحكومة الهیئة الثانیة المستحدثة من طرف أرضیة الوفاق الوطني بعد رئیس الدولة 

هو الذي الحكومة و لدولة بسلطة تعین رئیس ینفرد رئیس ا ،لذان یشكلان هرم الجهاز التنفیذيال

  .)342(یعهد له أیضا صلاحیة إنهاء مهامه

بالرجوع إلى وثیقة أرضیة الوفاق الوطني نجدها خولت لرئیس الحكومة جملة من و 

الأهداف المسطرة في أرضیة الوفاق نتقالیة التي تتماشى و إعداد البرامج الإ: الصلاحیات أهمها 

للمصادقة علیها بأغلبیة ) السلطة التشریعیة(نتقالي ض على المجلس الوطني الإالوطني التي تعر 

  .)343(الخ...من الأعضاء 3/2

  )نتقاليالمجلس الوطني الإ (الهیئة التشریعیة    ) ب

من بین الهیئات المستحدثة من قبل أرضیة الوفاق الوطني تتمثل في المجلس الوطني 

  .)344(نتقالیةالمرحلة الإحیث تعتبر الهیئة التشریعیة الثانیة التي عرفتها ،نتقاليالإ

  نتقاليتشكیلة المجلس الوطني الإ . 1  ) ب

ستشاري ینفرد من مرسوم أرضیة الوفاق الوطني نجد أن المجلس الوطني الإ 27طبقا للمادة 

القوى زاب السیاسیة و الأحعضو یتشكلون من ممثلي الدولة و ) 200(بتشكیلة تضم مائتي 

 85مقعد للأحزاب السیاسیة و 85عد ومق 30حیث یشغل ممثلي هیئات الدولة   ،)345(قتصادیةالإ

تم إعمال هذه الطریقة في توزیع المقاعد بغرض جتماعیة ، و الإقتصادیةو مقعد أخر إلى القوى الإ

  .)346(مجتمع المدني في الحیاة السیاسیةإشراك ال

                                       
  .، المرجع السابق 40 – 94من المرسوم الرئاسي رقم  13راجع في ذلك المادة  -342

343
  .، المرجع السابق 40 – 94من المرسوم الرئاسي رقم 17المادة  -

344  - BRAHIMI  Mohamed, Op.cit, p166. 
  .، المرجع السابق 40 – 94مرسوم رئاسي رقم  -345
 .233، المرجع السابق، ص  منصور مولود -346
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  نتقاليصلاحیات المجلس الوطني الإ  .2 )ب

وظیفة ال أخرى تشریعیة ، حیث تتجلىوظیفتین رقابیة و  نتقاليالإ یمارس المجلس الوطني

یلة السنویة لتطبیق نتقالي للحكومة إضافة إلى مناقشة الحصالرقابیة في المصادقة على البرنامج الإ

  .)347(نتقاليالبرنامج الإ

بعد مناقشة برنامج   3/2یصوت بالثقة في حالة التصویت على التحفظات بأغلبیة الثلثین 

غلبیة لسیاسة العامة لبرنامج الحكومة أو بمناسبة مناقشة نص یتم التصویت علیه بالأا

  .)349(نتقالیةاف المرحلة الإفیما یتعلق بأهد ،، كما یمارس وظیفة تشریعیة)348(البسیطة

  عب لو كانت هیئة تفتقد للشرعیة إلا أنه لو   نتقاليالمجلس الوطني الإ  نسجل في الأخیر أن

  .)350(توفیر الشروط الضروریة للعودة إلى الأوضاع الطبیعیةإنقاذ البلاد و دورا حاسما في 

  الأزمة مجابهةآلیة لك الحصارحالة الطوارئ و : ثانیا

الطوارئ الشيء الذي یفرض على ستثنائیة خاصة حالة الحصار و إمرت الجزائر بظروف 

ستعمال إالمؤسسات العسكریة حیث یتم اللجوء إلى بستعانة الدولة توسیع سلطاتها عن طریق الإ

  .)351(لنظام العاملمجرد تهدید  مة تعدستثنائیة خاصة إذا كانت الوضعیة القائتدابیر الحالة الإ

  الحصارشروط إقرار حالتي الطوارئ و  -1

  قبل  ستیفاءهاإ ستوجب ی  التي  الشروط   بنفس   الحصار  حالةو  الطوارئ   حالة تشترك 

                                       

  .سابقالمرجع ال، 40–94من المرسوم الرئاسي رقم  18و  17راجع في ذلك المواد  -347

  .سابقالمرجع القوقة وداد،: نقلا عن -348

  .سابقالمرجع ال، 40 – 94من المرسوم الرئاسي رقم  25أنظر في ذلك المادة  -349

مجلة الفكر ، .......من تثبیت الأركان إلى تعزیز المصداقیة...... البناء المؤسساتي في الجزائر القادر صالح،عبد  -350

  . 21، ص2004، 05، عدد البرلماني

تطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ستثنائیة و حالة الظروف الإ تمیمي نجاة، -351

 .64، ص2013العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و المالیة، كلیة الحقوق و  لإدارةا :فرع
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  .1989دستور  من 86مادة واحدة المتمثلة في المادة  حیث نظمها الدستور بموجب، )352(إقرارها

أن حالتي الطوارئ والحصار  1989ور من دست 86ستقرانا لنص المادة إخلال یتضح 

  .الموضوعیةشتركا في نفس الشروط الشكلیة و ت

  الشروط الموضوعیة  ) أ

السالفة الذكر شرطین أساسیین متمثلین في وجود الضرورة الملحة  86لقد حصرت المادة 

  .)353(ستدعت الضرورة لذلكإین إلا إذا إقرار إحدى الحالت ''لرئیس الجمهوریة''حیث لا یمكن 

قم الأوضاع یكون على یقین على عدم تمكنه من ضمان السیر العادي للمؤسسات أمام تفاو 

لمدة محددة وفق لما جاء في ) الطوارئ، الحصار(یتم إقرار إحدى الحالتین و  ،)354(الصعبة القائمة

، إلا أنه لم یتم تحدید المدة بالشكل الدقیق الشيء الذي یفتح مجال 1989من الدستور  86المادة 

  .)355(سترجاع السیر العادي للنظاملإالملائمةلتقدیره المدة   ''لرئیس الجمهوریة ''طة التقدیریة للسل

  لشروط الشكلیةا  ) ب

  لشرط الإجرائیة، ستكمال مجموعة من اإفي ضرورة  86تنحصر الشروط الشكلیة طبقا للمادة 

ستشارة إ) الحصار أو الطوارئ(قبل إقراره لإحدى الحالتین  ''ةرئیس الجمهوری''حیث یشترط على 

طبقا ، )356(المجلس الدستوريس الحكومة و كل من رئیس المجلس الشعبي، رئیس مجلس الأمة، رئی

 .ستشارة غیر أن نتائجها غیر ملزمةلزم بطلب الإم ئیسالر لهذه المادة یتضح أن 

  

                                       
، الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون سحنین أحمد -352

  .46، ص2005، -الجزائر-القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون: العام، فرع
تضخم اللجان الوطنیة للإصلاح ، رسالة من أجل الحصول على شهادة ، الأزمة السیاسیة في الجزائر و بلودنین أحمد -353

  .68، ص-الجزائر–الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة 
  .65المرجع السابق، ص  تمیمي نجاة، -354
  .47، المرجع السابق، ص سحنین أحمد -355
  .، المرجع السابق18-89م رئاسي رقم مرسو  -356
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  )2011-1991( الطوارئحالتي الحصار و  الممارسة الجزائریة في مجال تطبیق -2

ستثنائیة ناتجة عن أزمة سیاسیة منذ إقرار التعددیة، قامت فیها السلطة إمرت البلاد بظروف 

، 1991نتخابات التشریعیة المقررة في جوان الحصار عقب إلغاء نتائج الإ التنفیذیة بإعلان حالة

  . حیث لحق بها بعد فترة الإعلان عن حالة الطوارئ في ظل فترة الفراغ الدستوري

 الأبعاد التطبیقیة لحالة الحصار  ) أ

لاحیة باعتبار أن حالة الحصار حق معترف به في الأنظمة الدستوریة حیث تتمیز بص

فعلى ، *للمرة الثانیةالة الحصار و یق لحفقد عرفت الجزائر تطب ،)357(ستثنائیةالسلطات الإتوسیع 

، شهدت الجزائر نوع من 1991نتخابات التشریعیة في سنة إثر إلغاء نتائج الدور الأول من الإ

ثلة في الجبهة ضطراب السیاسي الذي تم تنظیمه من طرف أحد الأحزاب المعارضة المتمالإ

  .)358(للإنقاذالإسلامیة 

  :على أنه 196 – 91ئاسي رقم م الر ادة الأولى من المرسو محیث نصت ال

على الساعة الصفر لمدة  1991یونیو لسنة  05من  بتداءً إ تقرر حالة الحصار <<

  .)360(1991سبتمبر  29تم رفعها بتاریخ أن ى إل ،)359(>>لوطنيا أربعة أشهر عبر كامل التراب

 الطوارئالأبعاد التطبیقیة لحالة    ) ب

 تخذها إعتبرت من بین الإجراءات التي إ و في الجزائر،  تطبیقي   جانب ارئ وجدت حالة الطو 

 

                                       
  .25المرجع السابق، ص سحنین أحمد، -357

'' شادلي بن جدید''، حیث أعلن الرئیس 1988بمناسبة أحداث أكتوبر  1976عرفت حالة الحصار تطبیق في دستور *  

  .دون إصدار نص قانوني بشأنها 1988أكتوبر  06آنذاك حالة الحصار یوم 
  .70، المرجع السابق، ص...الجزائرالأزمة السیاسیة في  بلودنین أحمد، -358
، 29ع .ش.د.ج.ج.ر.، متضمن تقریر حالة الحصار، ج1991یونیو  04، مؤرخ في 196–91مرسوم رئاسي رقم  -359

  .1991جوان  12صادر في 
، 44ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن رفع حالة الحصار، ج1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336–91مرسوم رئاسي رقم  -360

  .1991سبتمبر  25صادر بتاریخ 
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  .)361(عن إقرار حالة الطوارئ 1992 فیفري 09المجلس الأعلى للدولة من خلال إعلانه بتاریخ 

من قبل المجلس  44 – 92تم الإعلان عن حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .)362(ستشاریة فاقدة للشرعیةإبل هیئة للدولة التي تعتبر هیئة مستحدثة من قالأعلى 

جتماع المجلس إزیادة عن ذلك فإن من بین الإجراءات الواجب إتباعها لتقریر هذه الحالة هو 

رئیس ''ساسین فیه هما ، لكن هذا الأخیر كان ناقص التشكیلة جراء زوال عضوین أالأعلى للأمن

ذا حدث وإ .)363(جتماعه لنقص التشكیلةإیحول دون  مما ''المجلس الشعبي الوطني ''و ''الجمهوریة

 .)364(یةعتباره طعن في مصداقیة المؤسسات الدستور إ جتمع یؤول ذلك إلى إأن و 

  في حین  ،)365(قدم رئیس المجلس الأعلى للدولة مرسوم تشریعي یتضمن تمدید حالة الطوارئ

  :أنه تنص على فقرتها الأخیرة 86أن المادة 

  .>>لا یجوز تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني<<

من الدستور التي  86یدل أن المجلس الأعلى للدولة لم یحترم الإجراءات الواردة في المادة 

علیها في ظل غیاب المجلس  الحصولغیر أن هذه الأخیرة لم یتم ، )366(تشترط موافقة البرلمان

 ''شاذلي بن جدید''تخذه الرئیس إعتبارها هیئة شاغرة بفضل القرار الذي إي الوطني بالشعب

                                       
ع .ش.د.ج.ج.ر.، متضمن الإعلان عن حالة الطوارئ، ج1992فیفري  09، مؤرخ في 44–92مرسوم رئاسي رقم  -361

  .1992صادر في تاریخ  ،10
-11وقعت حالة الطوارئ بموجب أمر رقم  02- 93مددت بموجب المرسوم التشریعي ، 44- 92مرسوم رئاسي رقم  -362

ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011فبرایر  23الموافق  1432ربیع الأول عام  20، مؤرخ في 01

  .23/02/2011، الصادر في 12
  .، المرجع السابق196 – 89راجع في ذلك المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -363
  .30، المرجع السابق، ص ...، الأزمة السیاسیة في الجزائربلودنین أحمد -364
ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، ج1993جانفي  06، مؤرخ في 02–93مرسوم تشریعي رقم  -365

  .1993لسنة  08
  .، المرجع السابق18-89مرسوم رئاسي رقم  -366
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دون تحدید مدة سریان في حین أن المادة الأولى من تضمن حل المجلس الشعبي الوطني، و الم

  .)367(شهرا)12( التي أقرت أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 44 – 92المرسوم الرئاسي رقم 

نصل إلى نتیجة متمثلة في عدم شرعیة الإعلان عن حالة الطوارئ  نطلاقا من كل ما سبقإ

الحریات الأساسیة لفترة زمنیة طویلة حیث ة إلى ما تحمله من تقید للحقوق و من كل النواحي، إضاف

  .)368(2011الحالي بتاریخ فیفري  ''رئیس الجمهوریة''من طرف   2011ى لم یتم رفعها حت

) 52(خمسون ثنین و إولة الجزائریة ، فمن ضمن مرت بها الدفإذا أردنا دراسة الفترات التي 

سنة منها فترات فراغ ) 31(نجد أن الجزائر عاشت ) م2014(إلى غایة مستقلة، العمر الجزائر 

) 16(نكون أمام ) 1996–1991(و) 1976–1965(بفترتي  ستثنائي بدءً إأو وضع /مؤسساتي و

ستثنائیة ما یوحي أن الفترات الإ) 2011–1992( سنة حالة طوارئ) 20(سنة، متبوعة بما یقارب 

  .)369(ستثناءتعتبرإ  الفترات العادیةر هي الأصل و في الجزائ

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .، المرجع السابق44 – 92راجع في ذلك المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -367
  .جع السابق، المر 44-92مرسوم رئاسي رقم  -368
مقدمة إلى مخبر  ، ورقة بحث'' تداعیات الإنتفاضات الراهنة: الإنتقال الدیمقراطيدولة القانون و ''  بویحي جمال، -369

، 2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق و (LAMOD)القانون الوطني البحث العولمة و 

  )غیر منشورة( .09–08ص .ص
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  خلاصة الفصل الأول

نستنتج من خلال عرضنا لهذا الفصل أن الدولة الجزائریة مرت بمراحل متعددة، شهدت من 

الأخرى مادیة، فلقد شهدت الجزائر أربع لها دساتیر متنوعة ومختلفة، البعض منها شكلیة، و خلا

ه الخاص عن الدستور الذي دساتیر شكلیة، في كل مرحلة یتم فیها تبني دستور جدید یتمیز بطابع

  .ذلك سعیا إلى بناء دولة قانونیةسبقه، و 

دساتیر قانون، فنقول أن ائریة دساتیر برنامج، و ففي ظل الدساتیر الشكلیة، عرفت الدولة الجز 

بناء المؤسساتي للدولة مرت بمرحلتین أساسیتین، حیث بدأت التجربة الأولى تعمل بنظام عملیة ال

أجل تحقیق العدالة الإجتماعیة، تم تبني هذا النظام من ، و 1989إلى  1963دیة الحزبیة من الأحا

 1989ذلك من سنة بتبني نظام التعددیة الحزبیة، و  إستتبع ذلكوهذا في إطار دساتیر برنامج، و 

هذا فقد عمل النظام الدستوري و . الدولة الجزائریة هذا المبدأ ، فلأول مرة إعتمدت1996ى إل

ء بطرح جدید من إصلاحات سیاسیة ودستوریة جاظام الحزب الواحد خلال مرحلة ، و الجزائري بن

  .إعترافا بالحریة السیاسیة في مرحلة أخرىو 

تقرار مؤسساتي في ظل دولة القانون، أما بالنسبة للدساتیر المادیة لم یعرف من خلالها إس

فلم تكن المرحلة مشجعة تماما لقیام سلطة شرعیة، فدساتیر هذه المرحلة هي دساتیر تحمل 

لطة في ید إیدیولوجیة مرحلة  أكثر مما هي  دساتیر قانون، حیث  یعتمد فیها نمط  تركیز الس

یخالف  مبدأ السیادة  الشعبیة  و  مع  مبدأ  الفصل بین  السلطات،هذا  ما یتنافى و شخص  واحد، 

  .الذي  یسعى الدستور إلى تكریسه

، إضافة إلى 1988فالأزمات التي عرفتها الجزائر خلال هذه المرحلة من أحداث أكتوبر 

مرورا  بإستقالة  الرئیس الذي  تزامن مع حل المجلس  الشعبي  الوطني، وحالتي  1991أزمة 

ت اللاأمن، طرحفي فترة زمنیة یشوبها الإضطرابو س الجمهوریة والطوارئ التي أعلنهما رئی الحصار

  .جعلت السلطة أمام أمر واقعي مفروض علیهاإشكالیة الشرعیة في الجزائر، و 
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ى بكل جهد لكن ما یمیز هذه الفترة، هو الإعلان المتضمن أرضیة الوفاق الوطني الذي سع

هناك سلطة خلال هذه المرحلة نجد أنه  إن كان ذلك إلا أنهمن أجل تسییر الدولة ومؤسساتها، و 

لعدم وجود  متغیرات مختلفة یصعب فیها القول أننا أمام سلطة شرعیة،مفروضة، فرضتها ظروف و 

  .إلخ...شفافة، رئیس الجمهوریة، سیادة شعبیةإنتخابات حرة نزیهة و 

لواقع فرض اة السلطة بین التكریس القانوني و من خلال التعرض للتأصیل المفاهیمي لمأسس

الفعلي في الفصل الأول، فإننا نتعرض في الفصل الثاني إلى البناء القانوني لمشروعیة أعمال 

  .السلطة

 

  



 

 

  

  

  

 

  

  الفصل الثاني

 البناء القانوني لمشروعیة أعمال السلطة
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  الفصل الثاني

  البناء القانوني لمشروعیة أعمال السلطة

ون تقوم الدولة الدیمقراطیة المعاصرة على مبدأ أساسي هو مبدأ المشروعیة، أین ینبغي أن تك

  .)370(تشكل نظام قانونيمبادئ المشروعیة، التي أعمال السلطة في إطار أحكام و 

حق، یعتبر مبدأ المشروعیة ضمانة أساسیة ضد التعسّف بما یمنع الإعتداء على الأفراد دون وجه 

  .)371(تطویرها، فهو من المبادئ القانونیة في الدولة الحدیثةكما أنّه یدعم كیان الدولة و 

الإلتزام به في یة و عیتحتم على الإدارة كسلطة من السلطات العامة على إحترام مبدأ المشرو 

الإجراءات المدنیة  ، حیث تقوم بإصدار مجموعة من الأعمال حسب قانون)372(جمیع أعمالها

ذلك بالنظر إلى القرارات الإداریة الصادرة من الإدارة المركزیة، أو كما یسمیها المشرّع والإداریة، و 

  .)373(محلیةبالسلطات الإداریة المركزیة، أو القرارات الصادرة عن الجماعات ال

المركزیة الإداریة ي في الدولة المعاصرة صورتین هما؛ یتّخذ التنظیم الإدار . علیهو 

واللامركزیة الإداریة، فلا یمكن تصور قیام اللامركزیة دون وجود المركزیة، فعلى الرغم من 

  .)374(لتلبیة حاجیات المواطنین في أحسن الظروفتعارضهما إلاّ أنه تسعى كلّ منهما 

                                       
ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي،  زروقي عبد القادر، -  370

-2012، -ورقلة - العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح قانون إداري، كلیة الحقوق و : خصصالحقوق، الت: الشعبة

  .5، ص2013
  .12، صالمرجع السابق محمد مفرح حمود العتیبي، -  371
النصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، رسالة من أجل صوص التشریعیة و ، مشاكل العلاقة بین النبلحاج نسیمة - 372

یوسف بن - جامعة الجزائرالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، الدولة و : جستیر في القانون، فرعالحصول على شهادة الما

  .239، ص2007- 2006، -خدة
الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق،  اضي، إختصاص القعمربوجادي  -  373

  .250، ص2011، -تیزي وزو–جامعة مولود معمري 
، الطبعة )النشاط الإداري -یم الإداريالتنظ - القانون الإداري -( عمارة مریم -شریقي نسرین - بوعلي سعید -  374

  .43، ص2016الثانیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 
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من   الإدارة بعض التقیید، نظرا لما تقوم به  بل یجد  لیس على إطلاقه   هذا المبدأغیر أن 

  .)375(سهر على تحقیق المصلحة العامة، بالإظافة إلى ما قد تواجهه الإدارة من ظروف غیر عادیة

قراراتها النهائیة لا ، حیث أن أعمال هیئاتها العامة و تخضع لهنجد الدولة تلتزم بالقانون و 

طبقا له، فالمشرّع یحرص دائما على  إذا صدرت بناءً على القانون و لا نافذة إلاّ صحیحة و  تكون

بین حقوق تیازاتها وسلطاتها و فرض قیود على سلطات الإدارة من أجل تحقیق التوازن بین إم

  .)376(حریات الأفرادو 

مطلق اذ فة في هذا الفصل تحدید تحدّي مؤسسات الدول في أنها جهة إنستستهدف الدرا

  .)مبحث ثان(، ثم بیان مستویات خضوع أعمال السلطة للقانون )مبحث أول( للقانون

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                       
  .5المرجع السابق، صزروقي عبد القادر،  -  375
الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  رزایقیة عبد اللطیف، -  376

- 2013تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي،  : شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص

  .8، ص2014
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  المبحث الأول

  اذ مطلق للقانونفها جهة إنتحدّي مؤسسات الدول في أنّ 

هو مبدأ المشروعیة، الذي إنضوت تحت لوائه لة الدیمقراطیة على مبدأ أساسي و تقوم الدو   

أصبح طابعا تتمیز به الدول القانونیة، فلم یعد الخضوع للقانون مقصورا الكثیر من الدول حتى 

، فلا یمكن لهذه ''الإدارة '' على الأفراد یلتزمون بأحكامه بل تعدى ذلك إلى السلطات الحاكمة 

  .)377(الأخیرة القیام بأي تصرف إلا وفقا لأحكام قانونیة

حریات الحاسمة لحقوق و ات الأساسیة و انیعتبر مبدأ المشروعیة في الوقت الحالي، أهم الضم

فإن المبدأ یبلور كل ما إستطاع المجتمع أن یحرزه من مكاسب خلال صراعه مع . هذاالإنسان، و 

  .)378( إجبارها على التنازل عن كل مظاهر الحكم المطلقمة، و السلطات الحاك

ففي دراستنا المتعلقة بمبدأ المشروعیة، یجدر بنا التطرق إلى مفهوم هذا المبدأ كنقطة بدایة 

 )379(دولة القانونلإرتباط الوثیق بین هذا المبدأ و یتجلى الكي یظهر و في هذا الموضوع، وذلك 

ضمانات ینجم عن تخلف أرض الواقع یفرض توافر مقومات و  كما أن تجسیده في ،)أولمطلب (

كما یبنى هذا المبدأ على مجموعة من القواعد  ،)مطلب ثان( )380(إحداها غیاب مبدأ سیادة القانون

، إضافة إلى أن نطاق تطبیق هذا المبدأ یمنح السلطات نونیة الموجودة في مختلف المصادرالقا

مطلب ( )381(التضییق من نطاقه في ظروف إستثنائیةتقدیریة في ظروف عادیة و الإداریة سلطة 

 ).لثثا

  

                                       
  .1ص المرجع السابق،  زروقي عبد القادر، -  377
م، الحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلو لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و دور ا سكاكني بایة، -  378

  .44، ص2011، -تیزي وزو –العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري القانون، كلیة الحقوق و : تخصص
نیل شهادة ماستر في الحقوق، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة مكملة من متطلبات  بن كدة نورالدین، -  379

  .5، ص2015- 2014، -بسكرة –العلوم  السیاسیة، جامعة محمد خیضر قانون إداري،  كلیة الحقوق  و : صتخص
  .11، صالمرجع نفسه -  380
  .8، ص 2009التوزیع، الجزائر، ط، دار العلوم للنشر و .الوسیط  في المنازعات الإداریة، د بعلي محمد الصغیر، -  381
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  المطلب الأول

  مفهوم مبدأ المشروعیة

التقلیدیة لحمایة الحقوق       یعد مبدأ المشروعیة عند القانونیین أحد أهم الضمانات القانونیة 

هو من المبادئ وإحلال الأمن فیها، و  تطویرها، كما أنه یدعم كیان الدولة و )382(الحریات الشخصیةو 

تراعي هذا المبدأ تتحول إلى دولة بولیسیة تنتهك كل حقوق القانونیة للدولة الحدیثة، فإذا لم 

  .)383(الأفراد

تعریف مبدأ : إلى فرعین، سنتناول فیهما على ضوء ما سبق قمنا بتقسیم هذا المطلبو 

  ).فرع ثان(علاقته بدولة القانون روعیة و مدلول مبدأ المشثم  ،)أولفرع (المشروعیة 

  الفرع الأول      

  تعریف مبدأ المشروعیة

لقد تعددت التعاریف الواردة على مبدأ المشروعیة بإعتباره عصب الحیاة القانونیة لبناء النظام 

دأ علیه نستعرض تعریف مبعلیه سیادة الدولة، و  دولة، كما أنه الأساس الذي ترتكزالقانوني في ال

لتعریف مرورا با ،)أولا(التعریف الفقهي لمبدأ المشروعیة ب المشروعیة في ثلاث عناصر بدءًا

  ).ثالثا(بالتعریف القضائي لمبدأ المشروعیة  لنختم ،)ثانیا(انوني لهذا المبدأ الق

  الفقهي لمبدأ المشروعیة التصوّر: أولا

ت بعضهم، فلقد عرفه الدكتور محمد ف العدید من الفقهاء مبدأ المشروعیة، نذكر تعریفاعرّ 

  سیادة القانون، أي خضوع   الواسع،   بمعناهبمبدأ المشروعیة،  یقصد  <<: كما یلي  الصغیر بعلي

                                       
دراسة  -القانون الدوليین الدول في الشریعة الإسلامیة و مشروعیة إعلان الحرب في فض النزاعات ب مراد، فردي - 382

العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج قانون، كلیة العلوم الإجتماعیة و الیل شهادة الماجستیر في الشریعة و ، مذكرة مكملة لن- مقارنة

  .14، ص2010- 2009، -باتنة -لخضر
  .12ص المرجع السابق، حمود العتیبي، محمد مفرح -  383
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الساریة المفعول   القانونیة  أجهزتها للقواعدیها السلطة العامة بكل هیئاتها و جمیع الأشخاص، بما ف

  )384(>>. بالدولة

نب من جا الخضوع التام للقانون سواء <<كما عرفه الدكتور بوضیاف عمار على أنه 

علو سیادة هذا الأخیر و ین للقانون و ما یعبر عنه بخضوع الحاكمهو الأفراد أو من جانب الدولة، و 

  )385(>>. قواعده فوق كل إرادة سواءا إرادة الحاكم أو المحكومأحكامه و 

مقتضیات مبدأ الخروج من أحكام و  <<إضافة إلى تعریف الدكتور عمار عوابدي على أنه 

وتقدیر النتائج           *>>الشرعیةبعدم  <<محلا للطعن فیه المشروعیة یكون عملا غیر مشروع و 

  )386(>>. الجزاءات المترتبة على عدم مشرویتهو 

. نستنتج أن التعریف الجامع المانع لمبدأ المشروعیة یقصد به محاولاتمن خلال هذه الو 

المحكومین للقانون، فسلطات الدولة تخضع خضوع الحكام و . ون بمفهومه العامالخضوع للقان

  . )387(مختلف التصرفات التي تصدر عنهاكل صور نشاطها و یعها للقانون في جم

  لمبدأ المشروعیة ةالقانونی المقاربة: ثانیا

یعرف مبدأ المشروعیة على أنه سیادة القانون، أو التطابق مع القانون، أو سمو القانون كما 

القواعد ى ، كما أن القواعد الدستوریة هي أسم)388(عبر عن ذلك الدستور الجزائري في دیباجته

ها إحتراملذلك وجب علیها ما بین السلطات العامة للدولة، و المنظمة للعلاقات القانونیة في الدولة و 

  .)389(ذلك تجسیدا لمبدأ سیادة القانون، أو ما یعرف بالمشروعیةوالإنصیاع لما تتضمنه، و 

                                       
  .8،  ص2005التوزیع، الجزائر، ط، دار العلوم  للنشر و .داریة، دالوجیز في المنازعات  الإبعلي محمد الصغیر،  -  384
  .7المرجع السابق، ص بن كدة نورالدین،: نقلا عن -  385
، 2005القانون الإداري، دار هومة، الجزائر، داریة بین علم الإدارة العامة و ، نظریة القرارات الإعوابدي عمار -  386

  .161ص
  .7المرجع السابق، ص زروقي عبد القادر، -  387
  .13، ص2012المنازعات الإداریة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،  عدو عبد القادر، -  388
  .6-5ص .المرجع السابق، ص بن كدة نور الدین، -  389

یفترض أن وضعناه بین مزدوجتین علمًا بأن تعریف الأستاذ أعلاه لم ترد فیه علامة التحفّظ هذه، من جانب أن الطعن  *

  .بویحي جمالهو ما یراه أستاذنا الدكتور یكون بعدم المشروعیة، و 
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 تستمد الدولة <<على هذا الأساس نص الدستور الجزائري على هذا المبدأ كما یليو 

 هي في خدمتهو '' للشعب،بالشعب و '' : شعارها. لشعبسبب وجودها من إرادة امشروعیتها و 

  )390(>>.وحده

 اده أهم المبادئ التي تقوم علیهامن الملاحظ أن الدستور الجزائري یتضمن خلال مو و 

  .)391(المشروعیة، حتى في الظروف الإستثنائیة تم تكریس هذا المبدأ فعلیا

  القضائي لمبدأ المشروعیة وصیفالت: ثالثا

لقواعد قانونیة ساریة المفعول، إحترام مبدأ المشروعیة في حالة إستناد تصرفات الإدارة  یتحقق

لا یتركها تتصرف  یقید النشاط الإداري بالكامل و یسعى هذا الإتجاه إلى تقریر موقفا وسطا لاو 

القرار '' : العدل العلیا كما یليعلیه قضت محكمة جود قاعدة قانونیة بصفة مطلقة، و بمعزل عن و 

  مخالفا لأحكام القانونأساس قانوني یعتبر قرارا باطلا و الإداري الذي یصدر دون أن یستند إلى 

  )392(''.مستوجب إلغاءهو 

كما أقرت كذلك أنه ما یبنى على باطل فهو باطل، فالقرار الذي یصدر دون مراعاة الشروط 

  .)393(القانونیة المعمول بها یعد باطلا

 فقوا على أن مبدأ المشروعیة یعنيالقضاء إتنلاحظ أن الفقه و  من خلال ما سبق ذكره،و 

لذلك نرى أن هذا المبدأ هو خضوع جمیع اكم والمحكوم لسیادة القانون، و خضوع كل من الح

  .)394(سلطات الدولة للقانون

 

                                       
  .، المرجع السابق438- 96من المرسوم الرئاسي  12المادة  -390
  .128ص المرجع السابق،  سحنین أحمد، -391
  .6المرجع السابق، ص بن كدة نورالدین، -392
  .7، صالمرجع نفسه -393
 .8زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -394
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  الفرع الثاني

  علاقته بدولة القانونمبدأ المشروعیة و  مضمون

حریاتهم، مانة جوهریة تكفل حقوق الأفراد و ضأن قدّمنا بأن مبدأ المشروعیة، یعتبر سبق و 

أما من حیث خضوع الإدارة للقانون، ، )أولا(مبدأ المشروعیة الأمر الذي یقودنا إلى تبیان مضمون 

  ).ثانیا(فهناك عدة آراء تختلف عن بعضها البعض 

  مبدأ المشروعیة مضمون: أولا

لا یقصد بهذا المبدأ ئ المسلم بها في الوقت الراهن، و للقانون من المبادأصبح خضوع الدولة 

إنما یعني أیضا خضوع الحكام في مزاولتهم المحكومین في علاقتهم للقانون، و مجرد خضوع 

  .)395(لا یتحقق هذا إلا في دولة القانونلنشاطاتهم المخولة لهم قانونا، و 

تها ظهور التدخلیة التي إمتدت بسلطاالحدیث، و العصر فتراجع فكرة الدولة الحارسة في 

لازم المتزاید الكبیر في مجالات تدخل السلطة العامة، أصبح من الالعامة، ومع النمو المترد و 

  .)396(إحترامهكفالته و إعمال مبدأ المشروعیة، بل و 

خضوعها لقواعد ملزمة، لذلك فهو یعتبر هذا المبدأ بحدود سلطة الدولة و  حیث یتعلق

هو الذي یمیز الدولة القانونیة عن الدولة لحمایة حقوق وحریات الأفراد، و  الضمانة الرئیسیة

  .)397(البولیسیة

یجب أن تخضع كل مؤسسات الدولة وسلطاتها  فإن مبدأ المشروعیة. على هذا الأساسو 

 تكون تصرفاتبدأ أن میقتضي هذا التصرفاتها لأحكام القانون، و  جمیع ن تقیید لأالعامة للقانون، و 

                                       
  .45، المرجع السابق، صسكاكني بایة -395
دراسة مقارنة بین قوانین المملكة الأردنیة الهاشمیة و الإمارات العربیة (التظلم الإداري  محمد خلیفة الخییلي، -396

القانون العام، جامعة : ، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، قسم)المتحدة

  .11، ص2009الشرق الأوسط، 
 .6المرجع السابق، صزروقي عبد القادر،  -397

  



                       البناء القانوني لمشروعیة أعمال السلطة           : الفصل الثاني

 
94 

 .)398(الإدارة في حدود ما یرسمه القانون

أن ب فیقتضي :الرأي الأولبرزت ثلاثة آراء أساسیة فیما یخص خضوع الإدارة للقانون، أمّا، 

المادیة  ما یصدر عن السلطة من أعمال سواءعدم مخالفة القانون في كل یعني مبدأ المشروعیة 

یرى أن هذا المبدأ یقتضي إستناد عمل الإدارة إلى قاعدة  في حین أن الرأي الثاني،أو القانونیة، 

أن هذا المبدأ یقتضي  إلى یخولها القیام به أو الإمتناع عنه، ختاما ذهب الإتجاه الثالث، قانونیة

  .)399(على إقتصار العمل الإداري على تطبیق قاعدة تشریعة مقررة سلفا

  علاقة مبدأ المشروعیة بدولة القانون: ثانیا

إنما تتحقق أیضا بخضوع الدولة خضوع الأفراد فقط إلى القانون، و سیادة القانون ب حققلا تت

  .)400(للقانون، فهنا الدولة نقصد بها الهیئات التي تملك السلطة في المجتمع

هو مبدأ سیادة القانون، ذلك أن الدولة المشروعیة تفریعا عن مبدأ أعلى و حیث یعتبر مبدأ 

قراراتها النهائیة ملتزمة بهذا ن لذاك أن تكون هیئاتها العامة و به، فإنه یتعیالتي نحیاها الآن تلتزم 

  .)401(القانون

لك الإدارة للقانون، بإعتبار أن ذ تتجلى بصفة فعلیة في خضوعسیادة القانون  منه، فإنو 

  .)402(یتمكن الأفراد من أن یتخذوا مشروعیة القرارات الإداریةیحقق كفالة الحقوق الفردیة، و 

  المطلب الثاني

  شروط و ضمانات إحترام مبدأ المشروعیة

  عل فإن تجسیده  ادئ القانون، إذا كان مبدأ المشروعیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أهم مب

 سیادة  غیاب ما یسمى بمبدأ  تخلف أحدها   شروط، ینجم عن  الواقع یفرض توفر ثلاث أرض

                                       
  .13، صالمرجع السابق ،فادي نعیم جمیل علاونة -398

  .18-17ص .المرجع السابق، صمحمد مفرح حمود العتیبي،  -  399
  .11المرجع السابق، ص المنازعات الإداریة، عدو عبد القادر، -  400
  .13المرجع السابق، صفادي نعیم جمیل علاونة،  -  401
  .47، المرجع السابق، صسكاكني بایة -  402
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حیث لا یمكن تجاوز هذه الشروط  ،)فرع أول( )403(نیةبالتالي إختفاء معالم الدولة القانو و القانون، 

 ).فرع ثان( )404(لكي توفر الضمانات القانونیة المطلوبة

  الفرع الأول

  شروط تطبیق مبدأ المشروعیة

حقیقیة في أخذ دستور الدولة ام مبدأ المشروعیة بصورة فاعلة و تتمثل الشروط التي تكفل إحتر 

إضافة إلى ضرورة تحدید صلاحیات الإدارة بصفة واضحة  ،)أولا(بمبدأ الفصل بین السلطات 

  ).ثالثا(تقریر الرقابة على مشروعیة أعمال تلك السلطات و  ،)ثانیا(

  الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات: أولا

نقصد بالفصل بین السلطات، توزیع السلطات الأساسیة في الدولة على هیئات مختلفة، 

ك آثار قانونیة بالغة ت على هیئة واحدة، مما ینجم عن ذلبحیث لا یجب أن تتركز هذه السلطا

السلطة : السلطات الأساسیة في الدولة كما هو معلوم هي ثلاث سلطات تتمثل فيالخطورة، و 

  .)405(القضائیةتشریعیة، التنفیذیة، و ال

الفصل  شروعیة إلا إذا أخذت الدولة بهذا المبدأ، خصوصافلا یمكن تحقیق إحترام مبدأ الم

  .)406(التنفیذیة، كأساس لتنظیمها الدستوريبین السلطتین التشریعیة و 

إنتهاك  یترتب عن ذلك حدوثالثلاث في ید هیئة واحدة، إلا و  ذلك أنه إذا إجتمعت السلطات

، بمعنى ''السلطة توقف السلطة'' إلى القول أن '' مونتیسكیو''من أجل ذلك ذهب الفقیه . تعسفو 

  هذا ما كل سلطة حتى لا تنفرد بالقرار، و على   من الرقابة نوع  بإحداث   كفیل  أن تعدد السلطات

  .)407(یؤدي إلى إنتهاك مبدأ المشروعیة

                                       
  .21، صالمرجع السابق عبد اللطیف،رزایقیة  -403
  .21ص المرجع نفسه، -404
  .41المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -405
  .17المرجع السابق، ص محمد خلیفة الخییلي، -406
  .11، ص1المرجع السابق بن كدة نورالدین، -407
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لطة على إحترام قواعد یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات شرطًا من شروط إجبار الس

  .)408(عدم الخروج منهاإختصاصها و 

  إختصاصات الإدارةضبط : ثانیا

یة أو الإداریة صلاحیات السلطة التنفیذالمشروعیة إلا إذا كانت أعمال و  مبدألا یمكن تحقیق 

تكون صلاحیات السلطة التشریعیة واضحة من خلال الدستور الذي یبین العمل محددة، و واضحة و 

  .)409(محددة من خلال قانون الإجراءاتصلاحیات السلطة القضائیة واضحة و التشریعي، كما أن 

ضبط الإدارة بإختصاص معین، فیلزمها بالقیام بأعمال  -تبعًا لذلك -مبدأ المشروعیة یوجب 

  .)410(معینة ضمن إطار محدد، فتسعى الدولة إلى ضبط إختصاصات الجهات الإداریة

متنوعة بقصد تحقیق المصلحة ي كل الدول تباشر نشاطات واسعة و علیه فالسلطة الإداریة فو 

على النظام العام بعناصره الثلاث، فإذا قامت الإدارة بإصدار قرار العامة، فهي تكفل المحافظة 

  .)411(خارج نطاق إختصاصها یعتبر عملها غیر مشروع

  الةرقابة قضائیة فعّ  تأصیل: ثالثا

ذلك عن طریق ما ا سلطة مستقلة، و هي الرقابة التي تقوم بها السلطة القضائیة بإعتبارهو 

بالتعویض عن   الإداریة، أو المطالبة القرارات  مشروعیة   بشأن طعون إلیها من دعاوى و   یرفع

 .)412(بذلك فالرقابة القضائیة هي أهم أنواع الرقابة على الإطلاقالأضرار الناشئة بسببها، و 

فیما یتعلق بالرقابة على مشروعیة أعمال السلطات الثلاث، فإنه یتعین لضمان إحترام مبدأ و 

  أعمالها، فلا یكفي الأخد بمبدأ الفصل بین   رقابة على مشروعیةفرض  المشروعیة أن تقرر الدولة 

                                       
  .22، المرجع السابق، صرزایقیة عبد اللطیف -  408
  .41المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  409
  .11المرجع السابق، ص بن كدة نورالدین، -  410
  .23المرجع السابق، ص رزایقیة عبد اللطیف، -  411
  .44المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  412
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السلطات بل یجب فرض رقابة على مشروعیة أعمالها، لإجبارها على إحترام مبدأ 

  .)413(المشروعیة

 حقوقهم، نظرا لماة لإرتباطها بمصالح الأفراد و یّ فالرقابة القضائیة هي أكثر أنواع الرقابة فعال

حیاده شرط والموضوعیة، فإستقلال القضاء و  ادالإتصاف بالحیّ یتمتع به القضاء من إستقلالیة و 

  .)414(میزة ممنوحة للقضاء ساسي لا یمكن النظر إلیه بإعتبارهأ

  یحفظ   وهو من  المشروعیة،  لمبدأ الواقي  الدرع علیه یمكن لنا وصف القضاء على أنه و  

  .)415(وهذه كلها تمثل مظاهر دولة القانون. لهیفرض الخضوع مكانته وهیبته، و 

  الفرع الثاني

  ضمانات إحترام مبدأ المشروعیة

تحدید العلاقة بینها، بل ي تتكون عن طریق تنظیم و الت القانونیةلایكفي الحدیث عن الحكومة 

طریق رقابة أعماله، السلطات مانات تكفل إحترم هذه السلطات، وذلك عن یجب أن تكون هناك ض

تتخذ هذه الرقابة صور متعددة، فیمكن أن یكون جزاء هذه الرقابة بطلان العمل كما هو الحال قد و 

أو إلتزام الحكومة بإتباع سلوك معین مخافة إثارة الرأي العام،  ،)أولا( )416(بالنسبة للرقابة القضائیة

  ).ثانیا( )417(كما هو الحال بالنسبة للرقابة غیر القضائیة

    القضائیة على أعمال الإدارةالرقابة : أولا

قضائیة مستقلة عن الإدارة، تختص  نعني بالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة إنشاء هیئة

هذا هو شأن الدول بنظام القضاء الموحد و  فمن الدول ما تأخذ. بالفصل في المنازعات الإداریة

                                       
  .18المرجع السابق، ص محمد خلیفة الخییلي، -  413
  .24المرجع السابق، ص رزاقیة عبد اللطیف، -  414
  .13المرجع السابق، ص نورالدین،بن كدة  -  415
  .103المرجع السابق، ص فادي نعیم جمیل علاونة، -  416
  .103، صالمرجع نفسه -  417
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أعمال الإدارة هو القضاء  قد یوكل إلى القضاء المتخصص بالرقابة على، و )418(الأنجلوسكسونیة

  .)419(بذلك نكون أمام قضاء مزدوجي یقف إلى جانب القضاء العادي، و الإداري الذ

  النظاموحداویة الرقابة القضائیة في ظل  -1

لنظام وحدة القضاء، رغم التغیرات الأمریكي المثال الأكثر وضوحا یمثل النظام الإنجلیزي و 

ا إلى هذا النظام تخضع منازعات ودعاوى إستناد، و )420(متعاقبةالتي عرفها عبر تطوره في مراحل 

أحكام ت القضاء العادي، وتطبق قواعد و الإدارة العامة لجهات قضائیة موحدة وهي جهاالأفراد و 

  .)421(القانون العادي

تتجسد في وجود هیكل قضائي أما فیما یخص عناصر وحدة القضاء من حیث تنظیمه، 

لعناصر هذا النظام من ، أما بالنسبة )422(على مستوى كل درجة قضائیةهیئة قضائیة واحدة واحد و 

التفرقة  یقصد بوحدة النزاعاتلقاضي، و وحدة ات و االإجراءات تتمثل في وحدة النزاعحیث سیره و 

تخضع كل هذه إلى قاضي مرفق عام أو نشاط أشخاص خاصة، و  بین النزاعات الناتجة عن نشاط

  . )423(واحد

طالما   تقلیدیة تتمثل في أن الملك لا یخطيء، بمعنى أنه  قاعدة هذا النظام  في   یسودو 

  .)424(الدولة هي ممثلة السیادة، فإنه لا یمكن محاكمتها إلا إذا وافقت على هذا الإجراءأن 

  : العیوب، فمن جملة المزایا ما یليم وحدة القضاء جملة من المزایا و لنظاو 

                                       
  .437، ص2001أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، مصر،  إبراهیم عبد العزیز شیحا، - 418
    .138المرجع السابق، ص فادي نعیم جمیل علاونة، - 419
  .15ص  ،2004 الجزائر،  التوزیع،و  للنشر العلوم دار  الدولة،  مجلس :الإداري القضاء  ،بعلي محمد الصغیر - 420
 دیوان الإداري، القضاء :الأول الجزء الجزائري، القضائي النظام في الإدایة للمنازعات العامة النظریة عمار، عوابدي - 421

  .23ص ن، .س .د الجزائر، الجامعیة، المطبوعات
  .38ص ن، .س .د ن، .ب .د الخلدونیة، دار  ،)مقارنة دراسة( الإداریة المنازعات شرح حسین، فریجة - 422
 المطبوعات دیوان الثانیة، الطبعة ،)الإداري القضاء إختصاصو  تنظیم( الإداریة المنازعات نونقا رشید، خلوفي - 423

  .39ص ،2005 الجزائر، الجامعیة،
  .69ص ،1996 مصر، المعارف، منشأة ،الإداري القضاء الله، عبد الغاني عبد بسیوني - 424
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  الإدارة، وحدة القواعد القانونیة المطبقة حیث لا توجد نزاعات إداریة المساواة بین مركز الأفراد و  -

  .)425(أخرى عادیة، تجنب حالة التنازع في الإختصاصو 

  :أما عن عیوب هذا النظام فتتمثل فیما یلي

، إضافة إلى عدم الإعتراف بمركز )426(الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات، غیاب التخصص -

المصلحة العامة من طرف الإدارة ضرورة الإعتراف لها بمركز ممیز الإدارة إذ یستهدف تحقیق 

 .)427(عن مركز الأفراد

 النظام إزدواجیة الرقابة القضائیة في ظل  -2

تطور في فرنسا، نظام إزدواجیة القضاء الذي نشأ و القانون یوجد مقابل نظام وحدة القضاء و 

  .)428(العملیةالمنطقیة و نظرا لأسسه ومبرراته عبر دول العالم، ثم أصبح ینتشر 

تقوم الرقابة القضائیة في ظل نظام الإزدواجیة على وجود جهتین قضائیتین مستقلتین كل 

تختص كل واحدة منها بالفصل في طائفة معینة من هما عن الأخرى تمام الإستقلال، و من

  .)429(النزاعات

قضائیین، الأول إختصاصه على أنه ذو هرمین ناصر هذا النظام من حیث تنظیمه و تتمثل ع

اني یفصل في النزاعات یسمى بالقضاء العادي، أما الثفي الفصل في النزاعات العادیة و  یختص

  .)430(یسمى بالقضاء الإداريالإداریة و 

  یخضع لنظام قانوني خاص به خلافا للقاضي   فإنه  الإداري  القاضي أما بالنسبة لوضعیة 

                                       
  .45ص السابق، المرجع ،القادر عبد عدو -  425
  .17ص السابق، المرجع ،...الإداري القضاء ،بعلي محمد الصغیر -  426
  .45ص السابق، المرجع ،السابق المرجع القادر، عبد عدو -  427
  .49ص السابق، المرجع ،... للمنازعات العامة النظریة عمار، عوابدي -  428
  .143المرجع السابق، ص فادي نعیم جمیل علاونة، -  429
  .41ص السابق، المرجع رشید، خلوفي -  430
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قانون الوظیف العمومي، كما أنه یتلقى تكوینا یتركز العادي، بحیث ینتمي القاضي الإداري إلى 

  .)431(مأساسا على مواد القانون العا

  : یتمیز هذا النظام بالعدید من الممیزات یمكن ذكر أهمها

، یؤدي هذا )432(الأفرادنیة تحكم العلاقات بین الإدارة و أنه نظام یؤدي إلى نشأة قواعد قانو  -

، التي تهدف الإدارة إلى )433(المصلحة الخاصةمة و لى التوفیق بین المصلحة العاالنظام إ

 تحقیقه، حیث 

 .)434(یلتزم تمتعها ببعض الإمتیازات

لتقدیر هذا النظام یتطلب الأمر التعرض لبیان عیوب هذا النظام إلى جانب المزایا المذكورة 

  : سالفا، فتتمثل هذه العیوب فیما یلي

تطبیقه لأحكام لإختصاصه للمنازعات الإداریة و ا القانون نظر إن نظام إزدواجیة القضاء و  -

الإدارة العامة على حساب  القانون الإداري بصورة تتلائم مع المصلحة العامة، هو أمر یغلب

 .)435(حریات الإنسانحقوق و 

. )436(القضاء العاديي الإختصاص بین القضاء الإداري و كما أخذ هذا النظام إمكانیة تنازع ف -

سلبیا یمتنع فیه كلا  ختصاصها، أمإیجابیا فتتمسك كلتا الجهتین بإسواءا كان هذا التنازع 

 .)437(القضائین في النظر لهذا النزاع بحجة عدم الإختصاص

  تصدر  لها  لم أمام أجهزة القضاء الإداري  أن الإجراءات المتبعة   كما یعاب على هذا النهج -

                                       
431

  .41ص السابق، المرجع ،...الإداریة المنازعات شرح حسین، فریجة - 

  .47ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  432
  .42ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -  433
  .146المرجع السابق، ص علاونة،فادي نعیم جمیل  -  434
  .66ص السابق، المرجع ،... للمنازعات العامة النظریة عمار، عوابدي -  435
  .48ص السابق، المرجع القادر، عبد عدو -  436
  .47ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  437
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وحدة وظیفیة من جانب صیتها، مما خلق إزدواجیة عضویة و خصو قوانین خاصة تتماشى و 

 .)438(الإجراءات

 مبدأ المشروعیة طبیقلتكوسیلة أخرى الرقابة غیر القضائیة اللجوء إلى : ثانیا

إحترام مبدأ المشروعیة یتطلب وجود ضمانات لإیقاف كل إعتداء على إن قیام دولة القانون و 

  .لأخرىالقانون یقع من قبل الإدارة، بحیث تتفاوت هذه الضمانات من دولة 

اق في هذا السیو أسالیبها وفقا للنظام السائد في كل دولة، فالرقابة تختلف بحسب أنواعها و 

  .الرقابة الإداریةثلة في كل من الرقابة السیاسیة و المتمنتطرق إلى أهم هذه الضمانات و 

  الرقابة السیاسیة -1

إذا خالف نصا من  من ثم تحول دون صدورهالقانون، و  رقابة وقائیة تسبق صدورتعتبر 

أعضائها بواسطة السلطة التشریعیة أو  تقوم بهذه الرقابة لجنة سیاسیة یتم إختیارالدستور، و 

 هي الرقابة التي تمارس عن طریق الرأي العام أو الجمهور  و . )439(بالإشتراك مع السلطة التنفیذیة

مراقبة الأحزاب السیاسیة رقابة یندرج كذلك ضمن هذه القابة شعبیة یمارسها المواطنون، و هي ر و 

تتجسد في الإستماع أو یة أو مجلس الشورى، و الجمعیات المدنیة، إضافة إلى رقابة المجالس النیابو 

  .)440(الإستجواب أو إنشاء لجان التحقیق

 )المواطنین( رقابة الرأي العام  ) أ

النیابیة ر ممثلیهم في المجالس تتجلى رقابة الرأي العام في رقابة الناخبین عند إختیا

  فیما   الرقابة تتمثل هذه  كما  رئیس السلطة التنفیذیة  الدولة بإعتباره في إختیار رئیس الشعبیة، و و 

  .)441(الجمعیات في المجال الرقابي تجاه الإدارة العامةتمارسه النقابات و 

                                       
  .44ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -  438
الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  شباب برزوق، - 439

  .8، ص2012-2011وهران، 
  .42المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  440
  .436المرجع السابق، ص إبراهیم عبد العزیز شیحا، -  441



                       البناء القانوني لمشروعیة أعمال السلطة           : الفصل الثاني

 
102 

الرفض لممارسات تصرفات حیث یعبر الرأي العام عن موقفه بالإحتجاج أو الإستیلاء أو 

الهدف من ذلك هو دفع الحكومة على التخلي عن موقف إداریة، ویكون ذلك من خلال الأحزاب، و 

  .)442(معین أو تغییره

لكن في حقیقة الأمر الرقابة السیاسیة لهیئة الناخبین على أعمال السلطة، ذلك لعدم وجود 

  .)443(وسائل في أیدي الناخبین تساعدهم على هذه الممارسة

  )الفاعلین في الحیاة السیاسیة العامة( اسیةرقابة الأحزاب السی   ) ب

ینها من أجل الوصول إلى یتمیز النظام البرلماني بوجود أحزاب سیاسیة منظمة تتنافس فیما ب

محاولة إقناع جمهور الناخبین بأن برنامجه هو عن طریق عرض برامجها الحزبیة، و  ذلكالحكم، و 

 .)444(الأكثر صلاحیة للمصلحة العامة

بدور واضح في مراقبة ممارسات الأجهزة الإداریة،  - خاصة المعارضة منها –تقوم الأحزاب 

سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من خلال التعبیر عن مواقفها وفقا للكیفیات الواردة في قانون 

  .)445(الأحزاب

لأمریكي، هذا من نتاج الفكر اأن الحزب یراقب أعمال السلطة، و  تعني الوظیفة الأساسیة

لكن قلما یشیر یفة قائمة في الفكر الإنجلیزي، و هذه الوظب یقوم بمراجعة العمل الحكومي، و فالحز 

  .)446(إلیها الفقهاء، بسبب تسلط الزعماء على الحزب

لا شك أن وجود مثل هذا الدور الرقابي للأحزاب السیاسیة أمر یضمن عدم مراوغة السلطة و 

  .)447(یضمن التوزیع العادل للخدمات بالنسبة لسائر أقالیم الدولةفي وضع سیاسیتها العامة، كما 

                                       
  .42المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  442
، 1983، عالم الكتب، مصر، ة التنفیذیة في النظام البرلمانيالرقابة السیاسیة على أعمال السلط إیهاب زكى سلام، -  443

  .237ص

  .65المرجع السابق، ص بسیوني عبد الغني عبد الله، -  444
  .27ص السابق، المرجع ،... المنازعات في الوجیز ،بعلي محمد الصغیر -  445
  .266ص السابق، المرجع سلام، زكى إیهاب -  446
  .436، المرجع السابق، صإبراهیم عبد العزیز شیحا -  447
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    رقابة المجالس النیابیة) ج

فدور هذه المجالس في . یختلف نطاق هذه الرقابة بإختلاف النظام السیاسي في كل دولة

تكون حكومة الجمعیة النیابیة، یصل إلى أعلى درجة من الأهمیة، أما النظام البرلماني، فإن الرقابة 

  .)448(أوسع بكثیر من النظام الرئاسي، لأن في ظل هذا النظام یتقلص دور الأحزاب إلى حد كبیر

فتتمثل هذه الرقابة في تلك التي تباشرها البرلمانات على أعمال السلطة التنفیذیة، بفضل  

نطاقها إلى   التي یمتد  إلخ،...طریق الأسئلة، الإستجواب محاسبة سلطة التنفیذ عن   تمتعها بحق

  .)449(سائر التصرفات الإداریة

الأداة المعبرة عن إرادة الأمة والأمین على  طیةالمجلس التشریعي في الدول الدیمقرایعتبر إذًا 

  .)450(الإداریةالأموال العامة، والمراقب على النشاطات الحكومیة و 

الجزائر، تقوم بفرض على غرار الدیمقراطیة النیابیة الحدیثة، أصبحت السلطة التشریعیة في و 

  .)451(الإداریةة التنفیذیة بمظاهرها السیاسیة والمالیة و رقابة برلمانیة على أعمال السلط

  الرقابة الإداریة -2

قابة على نشاط الصلاحیات التي تتمتع بها جهات الر بالرقابة الإداریة تلك السلطات و یقصد 

لنفسها في حال تتجسد أهمیة هذه الرقابة، في كونها تتیح الإدارة ، و )452(أعمالهاالهیئات المحلیة و 

 تصححها من خلال تعید النظر فیها، و   من قرارات أن  تصدره  فیما  تجاوزاتو   لأخطاء  إرتكابها

 

                                       
  .63المرجع السابق، ص بسیوني عبد الغني عبد الله، -  448
  .29المرجع السابق، ص رزایقیة عبد اللطیف، -  449
  .112المرجع السابق، ص فادي نعیم جمیل علاونة، -  450
  .60ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  451
  .5ص  السابق، المرجع بوبكر، ماضوي -  452
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  .)453(تعدیلها أو إلغاءها

 هي مختلفة، و  سالیب لأ داخلیة التي تمارسها الإدارة وفقاتتمثل هذه الرقابة في الرقابة ال

غالبا على تظلم من صاحب تحرك هذه الرقابة تظلم من الأفراد، و قد تكون بناء على رقابة ذاتیة، و 

  .)454(یرفع إلى الرئیس الإداري مصدر القرارالشأن، و 

 )الذاتیة(الرقابة التلقائیة   ) أ

رئاسیة هي رقابة داخلیة تتم في إطار الوحدة الإداریة، حیث یقوم بممارسة هذا النوع سلطات     

  .)455(رقابة رئیس الإدارة أو المصلحةفي إطار السلم الوظیفي، و 

تحسیس المواطن بالخلل            قواعد داخل جهاز إداري معین من أجلفهنا تقام آلیات و 

لمبدأ المشروعیة، من تلقاء نفسها     ، فقد تقوم الإدارة تكریسا )456(إصلاحها في الوقت المناسبو 

في حالة إن تبین لها أن للتأكید من مطابقتها للقانون، و  مراجعة تصرفاتها،وبشكل دوري ببحث و 

  .)457(هناك تجاوز في تصرف ما، تقوم بتصحیحه

الإدارة، أو الجهاز ركزي للتنظیم و قد تتولى الرقابة أجهزة مركزیة متخصصة، مثل الجهاز المو 

  .)458(المركزي للمحاسبات

  الرقابة التنظیمیة   ) ب

 رقابتها كذلك من   تباشربها الإدارة على تصرفاتها   التلقائیة التي تقوم جانب المراجعة   إلى

                                       
 جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة القانون، دولةو  الحریات حمایة صالح، دجال -  453

  :الآتي الإلكتروني الرابط على متوفر ،165ص ،2010-2009 ،1الجزائر

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435502292_.pdf  ،) 2017ماي  24تاریخ المطالعة.(  
  .40ص السابق، المرجع القادر، عبد عدو -  454
  .440ص السابق، المرجع شیحا، العزیز عبد إبراهیم -  455

  .26المرجع السابق،  ص الصغیر،بعلي محمد  -  456
  .165المرجع السابق، ص دجال صالح، -  457
 .67المرجع السابق، ص بسیوني عبد الغني عبد الله، -  458
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  .)459(خلال ما یرفع أمامها من تظلمات من طرف المتضررین بعملها

نه التصرف الإداري محل هو التظلم الذي یقدم لمن صدر ملتظلم الإداري قد یكون ولائیا، و فا

لشأن للرئیس الإداري الذي صدر منه التصرف، قد یكون رئاسیا، إذا تقدم به صاحب االشكوى، و 

حالات   في  ینصب علیها القانون  یمكن أن یكون التظلم إلى لجنة إداریة، كاللجان التي

  .)460(معینة

في هذا الصدد یعتبر مصطلح التظلم ذلك الأسلوب القانوني أو الشكوى المرفوعة من و 

إلغاء أو سحبه إذا ما إقتنع بصحة تصحیح وضعیته، أو للحصول على حقوقه و  )461(المتظلم

  .)462(التظلم المقدم إلیه

  المطلب الثالث

  حدود مبدأ المشروعیةأسس و 

نوني السائد یبنى مبدأ المشروعیة على مجموعة القواعد القانونیة التي یتشكل منها النظام القا    

الإداري في قراراته     للقاضي الواردة بمختلف المصادر التي تعتبر مرجعیة بالدولة، الموجودة و 

المؤسسات الإداریة من حیث السهر على ونظرا للدور المنوط بالهیئات و  ،)أولفرع ( )463(أحكامهو 

غیر عادیة،  كل ما یعترضها من ظروف  مواجهةإحتیاجاته و   مواكبةللمجتمع و   العامة  المصالح

  ).فرع ثان( )464(التقییدیجد له بعض التحدید و فإن نطاق تطبیق مبدأ المشروعیة 

 

  

                                       
  .166المرجع السابق، ص دجال صالح، -  459
  .44المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  460
  .68ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  461
  .124، المرجع السابق، صجمیل علاونة فادي نعیم -  462

  .08، المرجع السابق، ص...الوجیز في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -463
  .08، صالمرجع نفسه -464
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  الفرع الأول

  روعیةشأسس مبدأ الم

القانونیة  یقتضي مبدأ المشروعیة الإداریة تطابق الإدارة مع القانون، أي مع جمیع القواعد

متعددة، ترتد إلى اعده وأحكامه في مصادر متنوعة و یجد هذا المبدأ قو السائدة في الدولة، و 

  :و هي كما یلي ،)ثانیا(أخرى غیر مدونة و  ،)أولا(المصادر المدونة للقانون 

  الأسس المدونة للقانون: أولا

لك على إختلاف ذیة في التشریع، بمعناه الواسع، و تتمثل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروع

  .)465(درجاتهأشكاله و مراتبه و 

  شریع الدستوريالت -1

لتي تبین القواعد القانونیة اهو أسمى التشریعات درجة في الدولة إذ یشمل على مجموعة من و 

  حریاتهم و   السیاسیة ة فیها، كما تتناول حقوق  الأفراد تحدد السلطات العامنظام الحكم في الدولة و 

  .)466(واجباتهم العامةو 

ما  هذا حكام التي تخص مبدأ المشروعیة، و لقد تضمن الدستور الجزائري العدید من الأو 

  :كما یلي 32نصت علیه المادة 

لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، و . لمواطنین سواسیة أمام القانوناكل  <<

  )467(>>. أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة  <<على ذات المبدأ بنصها  34المادة  أكدت على ذلك

التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، الواجبات بإزالة العقبات ي الحقوق و مواطنین والمواطنات فكل ال

                                       
  .09، المرجع السابق، ص... المنازعات الوسیط في بعلي محمد الصغیر، -465
، الطبعة العاشرة، دیوان المطبوعات )النظریة العامة للقانون(المدخل للعلوم القانونیة  الخلیلي حبیب إبراهیم، -466

  .132، ص2010الجامعیة، الجزائر، 
  .، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي  -467
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          الإجتماعیة،اة السیاسیة، والإقتصادیة، و تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیو 

  )468(>>.افیةالثقو 

أهم مصدر للمشروعیة لیست محل نت قیمة النصوص الدستوریة كأول و علیه إذا  كاو 

المبادئ قد تخالفها الإدارة بشكل مباشر، كأن تخالف نصا دستوریا في تصرفاتها، خلاف، فإن هذه 

كما یمكن أن تخالفه بصفة غیر مباشرة، كأن تأتي بتصرف مطابق للقانون العادي قد صدر 

  .)469(مخالفا للدستور

هي علاقة الحاكم بالمحكومین، لذلك نستنتج أن الدستور یكفل ویضبط أهم وأخطر علاقة، و 

تضمن إعلان مجموع الحقوق       أنه له صلاحیة تنظیم عمل السلطات الثلاث، كما ینجد 

  .)470(الحریات التي یتمتع بها الأفراد داخل الدولةو 

 التشریع العادي  -2

 بالقانون الإداري  تعتبر وثیقة الإرتباط لنص النصیب الأوفر من القوانین و ا  یمثل هذا

خاصة، بإعتبار أن مهمة الإدارة السهر على تنفیذ مبدأ المشروعیة بصفة بصفة عامة، و 

  .)471(القوانین

ه أهم مصادرها نظرا لمساسصادر المشروعیة، و یعتبر التشریع العادي المصدر الثاني من م

انون ما یرتبط به من قوانین كقانون نزع الملكیة، الوظیفة العامة، القبالإدارة وعلاقته بالأفراد، و 

  .)472(غیرها، و الخاص، قانون رخص البناء

سیاسیة والإقتصادیة كما تهدف هذه القواعد في الغالب إلى تبیان تحدید الأوضاع ال

أي أن تكون عامة . التجریدیة و الثقافیة في الدولة، كما أنه یجب أن تتسم بالعموموالإجتماعیة و 

                                       
  .، المرجع السابق438- 96المرسوم الرئاسي  -468
  .14ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -469
  .11ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -470

 كلیة العلیا، المرحلة إلى الدخول مناظرة ،)الإداري والقانون الإداریة المؤسسات :2المحور( القانون لطیف، بن مصطفى -471

 www.enanah.tn .28، ص2007، بتونس السیاسیة والعلوم الحقوق
  .24المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -472
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العدل ذلك لتحقیق ومحكومین، و الخاصة حكاما إلزامها لمختلف الهیئات العامة و شاملة في و 

  .)473(الإستقرارو 

بما تضعه السلطة التشریعیة من  فإن ،-حفاظا على مبدأ المشروعیة- تتقید الإدارة العامة 

من الدستور  141و  140لقد حددت المادتین ت التي یخولها إیاها الدستور، و قوانین في المجالا

  .)474(الجزائري إختصاص القانون

 التشریع اللائحي الفرعي -3

التي تختص السلطة التنفیذیة بوضعها في حدود إختصاصها الذي یبینه  یقصد به اللوائح

لة لبعض هیئات الإدارة في السلطة التنظیمیة المخو  یظهر التشریع الفرعي أساسا، و )475(الدستور

) لعامةالإدارة ا(یقصد بالسلطة التنظیمیة الإختصاص المنوط بهیئات السلطة التنفیذیة العامة، و 

  .)476(مجردةعامة و بسن قواعد قانونیة 

 من ذلك اللوائح المستقلة الصادرة عن رئیسعن السلطات العمومیة، و  تتعدد اللوائح الصادرة 

یذیة الصادرة عن الوزیر الأول، واللوائح الصادرة عن الوزراء، وعن الوالي، الجمهوریة، اللوائح التنف

  .)477(إلخ...عن رئیس البلدیةو 

یصان عند إحترام تدرج هذه المصادر المكتوبة، یتحقق و فإن مبدأ المشروعیة إنما علیه، و 

الدستور : الصادرة عنها رتبة الجهةیة، حیث تأخذ القاعدة قوة و تطبیقا لقاعدة تدرج القواعد القانون

یحتل قمة الهرم، ثم یلیه القانون الصادر عن الهیئة التشریعیة، لتأتي التنظیمات الصادرة عن 

  .)478(السلطة التنفیذیة

                                       
 .9، ص2005،  -جامعة عین الشمس–عناصر موازنته، كلیة الحقوق مبدأ المشروعیة و  بطیخ، رمضان محمد -473

 www. unpan1. unorg:           متوفر على الموقع الإلكتروني التالي

  .16ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -474
  .138ص السابق، المرجع إبراهیم، حبیب الخلیلي -475
  .13ص  ،، المرجع السابق...الوسیط في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -476
  .20ص السابق، المرجع ،السابق المرجع القادر، عبد عدو -477

  .14-13ص .، المرجع السابق، ص...الوجیز في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -  478
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  الأسس غیر المدونة: ثانیا

ثل في إلى جوار المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعیة، توجد مصادر أخرى غیر مكتوبة تتم

  .أحكام القضاء من جهة أخرىالقواعد العرفیة من جهة والمبادئ العامة القانونیة و 

 العرف  -1

عین من ظیفتها في مجال مهو مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على إتباعها في أداء و 

یؤدي ذلك إلى عد مخالفتها مخالفة للمشروعیة، و تنشاطها وبشكل مستمر فتصبح ملزمة لها و 

، لأن إتباع الإدارة لسلوك معین بشكل منتظم، ینشئ قاعدة قانونیة )479(إبطال تصرفاتها قانونا

  .)480(عرفیة

العرف إذا كان قدم مصدر للمشروعیة بصفة عامة، و أحیث یعتبر العرف المصدر الأول، و 

لم یعد یحتل مكانة هامة لإنتشار ظاهرة القواعد القانونیة المكتوبة، إلا أنه لا یزال یلعب دورا 

  .)481(أساسیا في هذا الخصوص

الآخر  معنوي، ى ركنین  أحدهما مادي و یقوم  العرف الإداري  كباقي الأعراف  الأخرى عل

، أما )482(بصفة مستمرةسلوك معین و  ارة في تصرفاتها علىفالركن المادي یتمثل في إعتیاد الإد

الركن المعنوي یتمثل في الإعتقاد بإلزامیة تلك التصرفات سواء من طرف الإدارة أو الأشخاص 

  .)483(المتعاملین معها

                                       
  .28المرجع السابق، صمحمد مفرح حمود العتیبي،  -  479
  .104، ص2007التوزیع، الجزائر، ي، الطبعة الثانیة، جسور للنشر و الوجیز في القانون الإدار  بوضیاف عمار، -  480
  .15ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -  481
  .19ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  482
 .14، المرجع السابق، ص ...الوجیز في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -  483
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ة ذلك تماشیا مع مقتضیات الإدار یعدل أو یلغي الأعراف الإداریة و كما یمكن للتشریع أن 

علیها صراحة، ذلك نظرا إلى أن العدید من قواعد القانون النص العامة، أو یعمد على إقرارها و 

  .)484(الإداري المكتوبة یعود أصلها إلى الأعراف الإداریة كانت ساریة من قبل

 المبادئ العامة للقانون -2

یر المكتوبة أصلا التي إكتشفها یقصد بالمبادئ العامة للقانون مجموعة من المبادئ غ

التي یستنبطها ، و )485(قراراته، من خلال أحكامه و )دولة الفرنسيلمجلس ا(أبرزها القضاء الإداري و 

عدم الإنحراف الإلتزام بها و  لذلك یجب على الإدارة ئ التي تحكم المجتمع، و القضاء من المباد

  .)486(عنها

یعتبرها كمصدر یعتمد عند ، و العامة للقانون یعتمد على المبادئ  نجد القاضي الإداري 

  ساهم جدیدة،  قانونیة  قاعدة   بمثابة المبادئ  ، فتعتبر هذه )487(المطروح أمامهفي النزاع  البث

من الدستور التي نصت على  165لا تشكل تناقضا مع أحكام المادة الإداري في خلقها، و القاضي 

  .)488(>>لا یخضع القاضي إلا للقانون  <<أن 

أنها تتمتع بالقوة  القضاء علىونیة لهذه المبادئ إستقر الفقه و أما من حیث القیمة القان

  .)489(بالتالي یكون باطلا كل قرار تتخده الإدارة العامة بالمخالفة لهذه المبادئالإلزامیة، و 

 الأحكام القضائیة -3

  یجد هذا لة ملزمة بتنفیذ أحكام القضاء، و أن جمیع السلطات في الدو بالمبدأ الدستوري یقضي 

  163هذا ما نصت علیه المادة ، و )490(القضائیة من حجیة الإلتزام مصدره في ما تتمتع به الأحكام

                                       
  .54المرجع السابق، ص نورالدین،بن كدة  -  484
  .15، المرجع السابق، ص ...الوسیط في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -  485
  .29المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  486
  .53المرجع السابق، ص سكاكني بایة، -  487
  .، المرجع السابق438-96المرسوم الرئاسي  -  488
  .20ص السابق، المرجع القادر، عبد زروقي -  489
      .27ص السابق، المرجع  القادر، عبد عدو -  490
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  .)491(الدستور الجزائريمن 

تعلق بتطبیق النصوص و تفسیرها، فإن القضاء لا یعد مصدرا رسمیا للقانون لدوره الم. هذاو 

نظرا لطبیعة القانون الإداري تجاوز عد قانونیة خارج نصوص التشریع، و لا یتعدى ذلك لخلق قوا و 

  .)492(أصبح مصدرا من مصادر المشروعیةلیتماشى مع الطبیعة الإداریة، و  ديالقاضي العا

الصحیح للقاعدة القانونیة، الأحكام القضائیة، بمثابة المصدر الذي یقدم التفسیر تعتبر 

ا یسمى حجیة الأمر ما یمیز الأحكام القضائیة مذلك إلى وضوحها وزوال غموضها، و یؤدي و 

الإجراءات التي أدت إلى  قانونیة قاطعة تعمل على إفتراض أنهي قیام قرینة المقضي فیه، و 

  .)493(ة قانوناحإنتهت به تعد صحیالحكم و 

  الفرع الثاني

  حدود مبدأ المشروعیة

الخضوع له، لا ینفي عنها التمتع ببعض العامة بإحترام مبدأ المشروعیة و إن إلتزام الإدارة 

الحریة في نشاطاتها، كما أن ظهور بعض الظروف غیر العادیة، من شأنها أن تؤدي إلى التحدید 

في نطاق هذا المبدأ، لذلك فإن البحث في نطاق مبدأ المشروعیة لبیان مدى تأثیرها على هذا 

 ،)ثانیا(لظروف الإستثنائیة من جهة ثانیة او  ،)أولا(النطاق، تتمثل في السلطة التقدیریة من جهة 

  ).ثالثا(أخیرا أعمال السیادة و 

  نظریة السلطة التقدیریة للإدارة: أولا

  تتجلى السلطة التقدیریة لما یترك للإدارة قدر معین من الحریة من حیث الإختیار بین إتخاذ 

 .)494(بالإدارةالقرار من عدمه، رغم توافر شروط معینة، مراعاة للظروف السائدة 

                                       
لة المختصة أن تقوم، في كل على كل أجهزة الدو  <<: كما یلي 438- 96من المرسوم الرئاسي  163تنص المادة  -491

  .>>... في جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاءوقت وفي كل مكان، و 
  .30المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -492
  .20-19 ص.ص السابق، المرجع اللطیف، عبد رزایقیة -493
  .55ص السابق، المرجع بایة، سكاكني -494
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نوع من الحریة تتمتع بها  <<: عرف الدكتور محمد الطماوي السلطة التقدیریة كما یلي

لتقدیر أصلح ختیار وقت تدخلها، و لإعض الحالات الواقعة التي تحدث، و الإدارة لتقدیر خطورة ب

الوسائل لمواجهة الحالة في هذا المجال هي حرة، لكن محاطة دائما بفكرة المصلحة العامة التي 

  .)495(>>تشرف على جمیع أعمالها 

أن أعمال الإدارة التي تكون تحت هذه النظریة خارج مبدأ المشروعیة ذلك لأن  إذًا یبدو

بالقانون، غیر أن تمتع الإدارة بالنسبة لبعض  الأصل في الدولة القانونیة أن تكون الإدارة مقیدة

سلطة التقدیر لا یعتبر خارج عن القانون، نظرا إلى السلطة التقدیریة الممنوحة بعناصر تصرفاتها 

  .)496(للإدارة بموجب القانون

ما یخوله و  من أبرز المجالات التي تظهر فیها السلطة التقدیریة، الحفاظ على النظام العام،و 

المناسب إختیار القرار الملائم و لهیئات الضبط الإداریة الوطنیة أو المحلیة من سلطات من حیث 

  .)497(للظروف المحیطة به

  نظریة الظروف الإستثنائیة: ثانیا

 الفیاضان،  الحرب،   مثل الظروف غیر العادیة،   في  الإستثنائیة  الظروف  تتجلى

الطبیعیة، أو إنتشار مرض أو وباء یهدد الصحة العامة غیرها من الكوارث الزلزال، و 

  .       )498(للمواطنین

  في الظروف العادیة تعد مشروعة في   غیر مشروعة  تعد  التي  فإن بعض الأعمال  لذلكو 

دوام إستمرار المرافق للمحافظة على النظام العام، و الظروف الإستثنائیة، إذا كانت لازمة 

  .)499(العامة

                                       
دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، : نظریة التعسف في إستعمال السلطة الطماوي سلیمان محمد، -495

  .56مصر، د س، ص
   .46المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  496
  .21المرجع السابق، ص زروقي عبد القادر، -  497
  .46المرجع السابق، صبسیوني عبد الغني عبد الله،  -  498
  .48المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -  499
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  فمن أهم صلاحیات رئیس الجمهوریة الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته الدستوریة في 

  .)500(الإجراءات في مجال الضبط الإداري الوطنيإتخاذ التدابیر و 

، في ظل ''بدأ المشروعیةم''فإن نظریة الظروف الإستثنائیة مفادها التوسیع من نطاق . هذا

  .)501(''المشروعیة الإستثنائیة''خلق ما یسمى الظروف والمتغیرات، و 

إمتدت إلى كافة فروع القانون،  نستنتج بناء على ما تقدم أن الفكر القانوني یشید نظریة عامة

  .)502(وظیفتها حمایة مبدأ المشروعیة من ظروف إستثنائیةوسمیت بنظریة الضرورة، و 

  نظریة أعمال السیادة: ثالثا

نظریة الظروف الإستثنائیة أن الإدارة یة و التقدیر من خلال دراستنا لنظریة السلطة یتضح لنا 

، )الحكومة(ذلك على عكس نظریة أعمال السیادة لقانون وخاضعة لرقابة القضاء، و تبقى ملتزمة با

  .)503(حیث لا تخضع لرقابة القاضي الإداري، حتى في حالة مخالفتها للقانون

 ل التي تقوم بها السلطاتبعض الأعمالتعني الحكومة، أعمال عمال السیادة أو تنصرف أ 

یعود أصل هذه النظریة إلى ظروف تاریخیة خاصة بمجلس الدولة ، و )الحكومة(الإداریة المركزیة 

  .)504(الفرنسي

التنفیذیة لا تخضع  تصرفات السلطة  في كون بعض   أعمال السیادة تتمثل فإن  لذلك 

في بعض تصرفات الحكومة، لرقابة القضاء، فالقاضي هو الذي إعتبر نفسه غیر مختص للنظر 

في حین لیس هناك أي قانون یمنع ذلك، لذلك فإن القاضي لا ینظر في دعوى محلها إلغاء أو 

  .)505(تفسیر أو تعویض ضرر مترتب عن عمل قامت به السلطة التنفیذیة

                                       
  .18، المرجع السابق، ص ...الوجیز في المنازعات  بعلي محمد الصغیر، -  500
  .20المرجع السابق، ص بن كدة نورالدین، -  501
    .66المرجع السابق، ص فادي نعیم جمیل علاونة، -  502
  .81ص المرجع نفسه، -  503
  .23، المرجع السابق، ص ...الوسیط في المنازعات بعلي محمد الصغیر، -  504
  .67-66ص .المرجع السابق، ص سكاكني بایة، -505
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رغم ذلك فإن هذه النظریة ذات طبیعة قانونیة، أي أنها محمیة بموجب القانون، فهذه النظریة 

  .)506(بذلك تدخل في مفهوم النظام العامصلحة العامة المصلحة الخاصة، و المترجح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .64المرجع السابق، ص محمد مفرح حمود العتیبي، -506
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  المبحث الثاني

  مستویات خضوع أعمال السلطة للقانون

جسّدت دولة القانون بتكریس مبدأ المشروعیة، حیث یقتضي ذلك خضوع الدولة بجمیع 

هي الإدارة التي تسند إلیها مهمة تنفیذ  أجهزتها وسلطاتها وأعمالها للقانون، فالإدارة العامة

السیاسات العامة المرسومة من قبل الدولة، فهي تستعمل في ذلك كل الإمتیازات والسلطات بشتى 

  .)507(مظاهرها، إلا أن ذلك لا یمنع من إخضاع نشاطها للرقابة

سوف وجب لتحقیق خضوع سلطات الدولة للقانون فرض رقابة على أعمالها، وإستنادا لذلك 

، ولما )مطلب أول(نتطرق إلى أعمال السلطة المركزیة، وبالتالي مدى خضوع هذه الأعمال للقانون 

كانت الجماعات الإقلیمیة تضطلع هي الأخرى بجملة من الأعمال الرقابیة، ذلك جراءً للقرارات 

التي تصدر عنها، وعلیه سوف نبین في هذا الصدد أي نوع من الرقابة تخضع لها أعمال 

   ).مطلب ثان(لسلطات المحلیة ا

  المطلب الأول

  المستوى المركزي في خضوع أعمال السلطة للقانون

 هیاكل وهیئات السلطة   المركزي على مختلف  المستوى توزیع النشاط الإداري على   یرتكز

ة ، أو ما یسمى بالسلطات الإداری)508(التنفیذیة، الذي یتم وفق تنظیم یقوم على وجود هیئات مركزیة

المركزیة الموجودة على مستوى عاصمة البلاد، وتنحصر أساسا في رئیس الجمهوریة والذي تصدر 

عنه جملة من الأعمال مستعملا في ذلك المراسیم الرئاسیة بغرض تسییر وتنظیم المرفق العام 

، إضافة إلى منصب الحكومة بإعتبارها هي الأخرى مرفق إداري مركزي یناط لها جملة )فرع أول(

، ونتیجة لوجود )فرع ثان(من الصلاحیات والأعمال سعیا منها في تنظیم رئاسة الحكومة 

                                       
: ، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، فرعأحمد سویقات -507

 .22، ص2015- 2014، -بسكرة-القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،  ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة مقدمة لنیلذوادي عادل -  508

  .36، ص2013-2012، -باتنة–قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر : تخصص
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مقتضیات عملیة قامت الدولة بإستحداث هیئات إداریة متخصصة توكل لها مهمة ضبط بعض 

لى تأطیرها وترقیتها، تطلق علیها تسمیة السلطات الإداریة القطاعات المهمة والعمل ع

  ).فرع ثالث( )509(المستقلة

  الفرع الأول

  المراسیم الصادرة عن رئیس الجمهوریة

یقوم رئیس الجمهوریة بمجموعة من الأعمال والنشاطات قصد تنظیم وتسییر وإدارة مرفق 

ث نخص ضمن هذه المواجهة دراسة الدولة، حیث تكون هذه الأعمال في شكل مراسیم رئاسة، حی

، ومراسیم رئاسیة فردیة )أولا(هذه المراسیم التي تنقسم بدورها إلى نوعین مراسیم رئاسیة تنظیمیة 

، حیث نخلص في هذا الصدد إلى تبیان مدى خضوع الأعمال الصادرة لرئیس الجمهوریة )ثانیا(

  ).ثالثا(للرقابة القضائیة 

  نظیمیة المراسیم الرئاسیة الت: أولا

، واسعة یحتل رئیس الجمهوریة مكانة مرموقة ذلك لحیازته على صلاحیات وإختصاصات

السلطة التنظیمیة التي یضطلع بها هذا الأخیر، التي خولها إیاه الدستور طبقا لنص المادة  بدلیل

  :دیل الدستوري التي جاءت كما یليالمتضمن التع 01- 16الفقرة الأولى من القانون  143

  )510(>> .یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر متخصصة للقانون <<

نلاحظ حسب هذه المادة أن رئیس المجهوریة هو الشخص الوحید المخول له دستوریا 

القانون العضوي والقانون (بإصدار التنظیمات في المسائل الغیر مخصصة للقانون، الذي یقصد به 

رئیس الجمهوریة هذه الصلاحیة في شكل مراسیم رئاسیة تنظیمیة تحتوي ، ویمارس )511()العادي

  .)512(على قواعد عامة  مجردة، والتي لا تخص مركز قانوني محدد بذاته

                                       
  .36المرجع السابق، صذوادي عادل،  -  509

  .، المرجع السابق01-16قانون رقم  -  510
  .111سابق، ص، المرجع ال...، نظریة القرارات الإداریةعوابدي عمار -  511
  .170، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -  512
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تعتبر هذه السلطة بمثابة سلطة إنشائیة موازیة لسلطة البرلمان بدلیل أن كل ما یخرج من 

في الدستور، فإنه ینصب تلقائیا ضمن مجال الإختصاص المخوّل للبرلمان طبقا لما هو محدد 

التي  91، إستنادا للمادة )513(إختصاص رئیس الجمهوریة مستعملا في ذلك المراسیم الرئاسیة

  :یلي جاءت كما

یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي خولها إیاه صراحة أحكام أخرى في  <<

  :)514(الدستور للصلاحیات الآتیة

 .للجمهوریة هو القائد الأعلى للقواة المسلحة  - 1

 .یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني  - 2

 .یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها  - 3

 .یرأس مجلس الوزراء  - 4

 .یعین الوزیر الأول بعد إستشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي مهامه  - 5

 .یوقع المراسیم الرئاسیة  - 6

 .له حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو إستبدالها  - 7

 .لها أهمیة وطنیة عن طریق الإستفتاء یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة  - 8

 .یبرم المعاهدات الدّولیة ویصادق علیها  - 9

  .>>یسلّم أوسمة الدولة ونیاشینها وشهاداتها التّشرفیّة  -10

ئر یعتبر حكرا على رئیس الجمهوریة، فلا نشیر بالذكر أن الإختصاص التنظیمي في الجزا

 یستطیع الوزیر الأول ممارسته بإعتباره مقیّد بممارسة إختصاصه التنظیمي الغیر مستقل المرتبط 

 

                                       
  .253، المرجع السابق، صأومایوف محمد -  513
 .، المرجع السابق01-16رقم  قانون -  514

یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیریة غیر محدودة في تعیین الوزیر الأول، في ظل غیاب أي نص دستوري، یفرض  *

  :من التفاصیل حول ذلك راجعلمزید شروط تعیین هذا الأخیر، 
MENSOUR Mouloud, << Du présidentialisme algérien >>, revue algérienne des sciences juridiques 
économiques  et  politiques, N°1, 2007, p97. 
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  .)515(والتابع للقانون عن طریق المراسیم التنفیذیة

ونشیر في هذا الصدد إلى أن رئیس الجمهوریة في فرنسا الذي لا تعهد له أي سلطة أو 

  .)516(إختصاص تنظیمي مستقل، فهو مقید بوجود تداول داخل مجلس الوزراء

  المراسیم الرئاسیة الفردیة: ثانیا

تعرف بأنها قرارات تصدر من طرف رئیس الجمهوریة بشأن أشخاص قانونیة، التي تخص 

مراكز شخصیة معینة ومحددة حیث تعني الشخص بمفرده، ذلك من خلال العمل على النص 

  .)517(مرسوم رئاسي متعلق بالحالة الفردیةعلیها وفق 

یختص رئیس الجمهوریة تبعا لذلك بسلطة التعیین في الوظائف السامیة للدولة ذلك بموجب 

، حیث تختلف سلطة التعیین بإختلاف مراتب الموظفین المراد تعیینهم، )518(قرارات رئاسیة فردیة

لمؤسساتي للنظام السیاسي الجزائري فبإعتبار أن رئیس الجمهوریة یحتل مركز أعلى في الهرم ا

من  92، وهذا ما كرسته المادة )519(الذي خول له صلاحیة التعیین لهذه المناصب والوظائف العلیا

  : 2016تعدیل الدستوري الأخیر لسنة ال

الوظائف المدنیة والعسكریة في : ...یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة <<

  .)520(>>...الدولة

                                       
  .171، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -  515

516  - L’article 13 de la constitution Française de 1958, modifié et complété, disponible sur le site : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bankmm/contitution.pdf  (consulté le 25 mai 
2017) ; stipule << le président de la république signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des 
ministres… >> 

  .82، ص2007ر، ، القرار الإداري، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائبوضیاف عمار -  517
  .252، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  518

  .إلخ...فلقد تم الإبقاء على وزارة السیادة المتمثلة في شاكلة وزارة العدل، الداخلیة، الخارجیة* 
  .176، المرجع السابق، صبلورغي منیرة -  519
  .، المرجع السابق01-16من القانون  92أنظر المادة  -  520
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إنطلاقا من صیاغة هذه المادة خاصة الفقرتین الثانیة والثالثة التي قد تثیر التنازع والتداخل 

لذلك تم إصدار عدة مراسیم من ..... ، )521(في الإختصاص بین رئیس الجمهوریة  والوزیر الأول

  ن في ق بالتعییالمتعل 2040-99شأنها تحدد مجال التنظیم لكل منهما أهمها المرسوم الرئاسي رقم 

  ذا الأخیر موضحا التعیینات التي یضطلع ه  جاء  ، الذي)522(للدولة  العسكریةالمدنیة و  الوظائف 

  .علیها رئیس الجمهوریة

  مدى خضوع الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریة للرقابة القضائیة: ثالثا

القرارات بإعتبار أن رئیس الجمهوریة شخص إداري عام الذي یتولى السلطة في إصدار 

التنظیمیة مستعملا في ذلك وسیلة المراسیم الرئاسیة، وعلیه یمكن إعتباره رئیس بمثابة المعیار 

من القانون العضوي رقم  09طبقا للمادة  )523(العضوي الذي یقوم علیه إختصاص مجلس الدولة

  :المتعلق بمجلس الدولة التي نصت على أنه 98-01

  : ائیا فيیفصل مجلس الدولة إبتدائیا ونه <<

  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة 

  .)524(>>...المركزیة

وعلیه یعتبر مجلس الدولة صاحب الإختصاص الأصیل الذي یعهد له سلطة النظر في 

  .المنازعات التي تكون فیها إحدى هیئات رئاسة الجمهوریة طرفا في النزاع

فالأصل العام أن  كل سلطة تنظیمیة خاضعة للرقابة القضائیة، حیث یعتبر مبدأ دستوري 

  :التي تنص 161ذلك إستنادا لنص المادة 

                                       
  .المرجع السابق، 01- 16قانون  -  521
، متعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 2040-99مرسوم رئاسي رقم  - 522

  .1999أكتوبر  31، صادر في 76ع .ش.د.ج.ج.ر.للدولة، ج
  .218، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  523
بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ، متعلق 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98القانون العضوي رقم  -  524

، مؤرخ في 13-11، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998یونیو  1، صادر بتاریخ 37ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

  .2011غشت  3، صادر بتاریخ 43ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2011جویلیة  26
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  .)525(>>ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة  <<

وتبعا لذلك فإنه یمكن مخاصمة الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریة كشخص إداري عام 

ذلك من خلال رفع وإقامة دعوى قضائیة إداریة والإعتماد على الطعن في الجانب الموضوعي 

  .)526(رئاسيوالمنحصر في  الأعمال الإداریة  التي تصدر من رئیس الجمهوریة في شكل مرسوم 

ذلك فإن الممارسة القضائیة الجزائریة لم تشهد على الإطلاق رفع دعوى فعلى الرغم من 

قضائیة ضد مرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة أمام الجهة القضائیة المختصة المتمثلة في 

، والجدیر بالذكر أنه یشترط في الشخص )527(مجلس الدولة، بغرض مقاضاة رئیس الجمهوریة

الصفة والمصلحة أكیدة من رفعها والمتمثلة في الدفاع عن المتقدم برفع الدعوى أن تتوفر لدیه 

  .)528(مركز قانوني تم الإعتداء علیه من قبل التنظیم محل الطعن

- في إعتقادنا–یرجع السبب في عدم رفع دعوى تجاه القرار الصادر عن رئاسة الجمهوریة 

  و نتیجة لنقص الوعي نتیجة للإعتقاد الخاطئ لدى المواطنین المتمثل في أن الرئیس لا یخطيء أ

  .القانوني لدیهم

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى شخص واحد من ولایة تبسة الذي توجه إلى القضاء 

ورفع تبعا لذلك دوى قضائیة ضد رئیس الجمهوریة كشخص إداري عام أمام مجلس الدولة 

  .)529(بالعاصمة، غیر أنه لم یتم توضیح مدلولات هذه القضیة

ة المطاف على أن المراسیم الصادرة من طرف رئیس الجمهوریة لا تعتبر نخلص في نهای

من أعمال السیادة بالتالي فهي خاضعة للرقابة القضائیة، لكن طبیعة بعض الأعمال لا یمكن أن 

                                       
  .، المرجع السابق01-16قانون رقم  -  525
  .219ابق، ص، المرجع السبوجادي عمر -  526
، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، هاملي محمد - 527

  .210، ص2014الجزائر، 

  .211ص  ،المرجع نفسه -  528
  .219، المرجع السابق، صبوجادي عمر  - 529
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ذا ما ي ضمن الأعمال الإداریة ذلك بحكم طبیعتها وهو ار أنها لا تنطتخضع للرقابة القضائیة بإعتب

 .)530(ل السیادةیطلق علیها بأعما

  الفرع الثاني

  الأعمال الصادرة عن الحكومة

  الإدارة الناجعة  للبلاد  وتسییر  شؤونها،   تلك الهیئة  الجماعیة المكلفة  بتأمین  بالحكومة یقصد 

وهو ، )531(فمهما یكن تعریف الحكومة فهي تتألف من مجموعة من الوزراء یترأسهم الوزیر الأول

، ''رئیس الحكومة''، خلافا لتسمیة 2008إستبدالها جراء التعدیل الدستوري لسنة التسمیة التي تم 

الذي یتولى رئیس الجمهوریة مهمة تعیینه، فهي صلاحیة مطلقة یستأثر بها رئیس الحمهوریة 

  . )532(بضفة إنفرادیة ولا یمكن تفویضها مهما كانت الظروف

ل التي یصدرها في شكل مراسیم بإعتباره یتمتع هذا الأخیر بصلاحیة القیام بجملة من الأعما

، كما یضطلع الوزراء بالقیام بمجموعة من الأعمال كل حسب )أولا(أحد أعضاء الإدارة المركزیة 

  ).ثانیا(قطاعه بالتالي یترأس كل وزیر قطاع نشاطه، حیث تكون هذه الأعمال في شكل قرارات 

  المراسیم التنفیذیة : أولا

وعة من الصلاحیات من بینها المراسیم التنفیذیة تطبیقا لنص المادة یمارس الوزیر الأول مجم

  :والتي تنص 01-16من القانون رقم  99

  یمارس الوزیر الأول زیادة عن السلطات التي خولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور  <<

  .)533(>>...یوقع المراسیم التنفیذیة: ...الصلاحیات الآتیة

                                       
  : لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع راجع في ذلك - 530

DUEZ Paul, les actes de gouvernement, édition Dalloz, paris, 2006, p16. 

  .65، المرجع السابق، صمریم عمارة -نسرین الشریف -بوعلي سعید  -  531
  .26، المرجع السابق، صخلوفي حفیظة -بناي خدیجة -  532
 .، المرجع السابق01-16القانون رقم  -  533
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التي تتناولها هذه المادة هي مجموعة من الأعمال التي تفوق في قیمتها فالمراسیم التنفیذیة 

ولمعرفة المكانة التي تحظى الأعمال الإداریة الصادرة  )534(ومحتواها المادي قیمة القرارات الإداریة

، بمفهوم المخالفة التطرق إلى مدى خضوعها -سابقا–* ''عبد المالك سلال''عن الوزیر الأول 

  .من باب أولى التعرض إلى أنواع هذه الأعمال التي یوقعها في شكل مراسیم تنفیذیة للقانون، فكان

 المراسیم التنفیذیة التنظیمیة -1

تتمثل في الأعمال الصادرة عن الوزیر الأول الناتجة عن قیامه بمهامه خاصة في مجال 

الوسیلة القانونیة  سیم تنفیذیة، التي تعتبر تنظیم الأمور العامة للدولة التي تأتي في شكل مرا

  .تتمیز في ثنایاها بالطابع التنظیميالمعتمد علیها لتأدیة مهامه، 

تتضمن هذه المراسیم على مجموعة من القواعد المجردة التي تصدر بغرض تنفیذ مجال من 

، ومثال  عن  ذلك  المرسوم  التنفیذي  رقم      )535(بین  أحد  المجالات  الخاضعة  للإدارة  العامة

یحدد أشكال الإجراءات في المجال الإستشاري أمام مجلس  1998أوت  29المؤرخ في  98-261

  .الدولة

فتبعا لذلك فإن القیام بمهمة السلطة التنظیمیة عن طریق إصدار مراسیم  تنفیذیة لا تنصب 

 السالف الذكر 01-16القانون رقم  الفقرة الثانیة من 143على رئیس الجمهوریة، بدلیل المادة 

  :التي تنص

  .)536(>>یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول  <<

                                       
  .253السابق، ص، المرجع بوجادي عمرنقلا عن  -  534

عبد المجید ''، وهو السید 2017ماي  24وزیر أول جدید بتاریخ '' عبد العزیز بوتفلیقة''عین رئیس الجمهوریة السید * 

ماي  24إلى  2012سبتمبر  03الذي شغل المنصب من '' عبد المالك سلال''، خلفا للسید -سابقا-، وزیر السكن ''تبون

تعیین في كون أن شخصیة تبون كانت في واجهة أكبر الملفات تعقیدا، المتمثل في ملف ، وربما نجد تفسیرا لهذا ال2017

مؤشر على أن أولویة الحكومة الجدیدة هي  -حسب إعتقادنا–، فلا ربما هذا التعیین ...2، 1السكن خصوصا برامج عدل

  .>>عاصمة بدون قصدیر << مواصلة ملف الإسكان وخصوصا ما أطلق علیه 
  .254، المرجع السابق، صمربوجادي ع -  535

  .، المرجع السابق01-16القانون رقم  -  536
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تصاص الوحید الذي تعهد له ممارسة بالتالي فرئیس الجمهوریة لا یعتبر صاحب الإخ

  .السلطة التنظیمیة

غیر أن إصدار المراسیم التنفیذیة من طرف الوزیر الأول یخضع للموافقة المسبقة لرئیس 

صلاحیة الوزیر ، وهذا ما یفید تقیید 2008أتى به التعدیل الدستوري لسنة الجمهوریة الشيء الذي 

الأول ذلك بإعتبار أن فرض الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة قد یؤثر على المرسوم التنفیذي فلا 

  .)537(یخرج للوجود ویتم إعدام أثره

الإختصاص عن الوزیر الأول بإعتباره  حیث تظهر من خلال ذلك نیة المشرع في إبعاد هذا

  .)538(غیر قادر من ممارسة سلطة توقیع المراسیم التنفیذیة، دون موافقة رئیس الجمهوریة

فالمجال التنظیمي ینقسم إلى نوعین أولهما یطلق علیه تسمیة المجال التنظیمي المستقل 

بالمجال التنظیمي الفرعي الذي الذي ینفرد به رئیس الجمهوریة، أما النوع الثاني یطلق علیه 

، فالوزیر الأول محضور من )539(یختص به الوزیر الأول تنفیذا للقوانین الصادرة عن البرلمان

التنظیمیة المستقلة إذ یبقى إختصاصه محصور في إتخاذ المراسیم التنفیذیة التي   السلطة  ممارسة

  .)540(تدخل في مجال السلطة التنظیمیة المستقلة

شرّع لم یفصل بین المجال التنظیمي الذي یؤول لرئیس الجمهوریة وذلك المجال غیر أن الم

الذي یعود إلى الوزیر الأول، الشيء الذي ساهم في خلق أزمات سیاسیة بینهما في المجال 

 زعبد العزی''ما بین الرئیس  2000یتجلى ذلك في الأزمة التي عرفتها الجزائر سنة ، و التنظیمي

، حیث قدم هذا الأخیر على إثر هذه الأزمة ''أحمد بن بیتور''الحكومة أنذاك ورئیس '' بوتفلیقة

  .)541(إستقالته

                                       
  .44، المرجع السابق، صبوزلمادن لیلة - یحیاوي عاشور -  537
  .125-124ص .، المرجع السابق، صأومایوف محمد -  538
  .43، المرجع السابق، صبوزلمادن لیلة -یحیاوي عاشور -  539
  .78، المرجع السابق، ص...السلطة، أسالیب ممارسة بوقفة عبد الله -  540

 .34، المرجع السابق، صخلوفي حفیطة -بناي خدیجة -  541
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 المراسیم التنفیذیة الفردیة -2

یضطلع الوزیر الأول إلى جانب العمل التنفیذي التنظیمي بسلطة التعیین، مستعملا في ذلك 

معین بذاته، حیث یتم المراسیم التنفیذیة ذات الطابع الفردي التي من شأنها تخاطب شخص 

، و یتجلى ذلك في سلطة الوزیر الأول في )542(التطرق إلى ذكر إسمه في ذلك المرسوم التنفیذي

   :التي  تنص 01-16من قانون  رقم  99التعیین في وظائف الدولة ذلك حسب المادة 

  .)543(>>...یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ... << 

الدستوري بتوزیع صلاحیة التعیین في وظائف الدولة توزیع دقیق بل إكتفى أغفل المؤسس 

بجعل هذه الصلاحیة في ید السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة التي یمارسها عن طریق 

و تفادیا لإمكانیة تداخل إختصاص كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول في هذا ، )544(المراسیم

م لسد الفراغ الذي خلّفه الدستور، ذلك لإغفاله في تحدید المجالات المجال تم إصدار عدة مراسی

التي تؤول لإختصاص رئیس الجمهوریة، وتلك التي تعود للوزیر الأول، خاصة بعد الأزمة 

قاصدي ''ورئیس الحكومة في ذلك الوقت '' شادلي بن جدید''السیاسیة القائمة بین الرئیس 

راط موافقة رئیس الجمهوریة المسبقة قبل ممارسة الوزیر فقد یكون الغرض من إشت. )545(''مرباح

لمهامه المتمثلة في التعیین في وظائف الدولة إلى رغبة المؤسس الدستوري في إقصاء الوزیر 

 .)546(الأول من ممارسة هذه السلطة

 

  

                                       
  .83، القرار الإداري، المرجع السابق، صبوضیاف عمار -  542
  .، المرجع السابق01-16قانون رقم  -  543
  .46، المرجع السابق، صبوزلمادن لیلة -یحیاوي عاشور -  544
  .34المرجع السابق، ص، خلوفي حفیظة -بناي خدیجة -545

 .128، المرجع السابق، صأومایوف محمد -546
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 عن مدى خضوع المراسیم التنفیذیة للرقابة القضائیة -3

، أن المشرع )547(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  901نلاحظ بالرجوع إلى نص المادة 

الجزائري عبّر عن المعیار الموضوعي من المراسیم إلى القرارات فهو لا یطبق على المراسیم 

فالواقع یشهد عدم صدور أي  )548(التنفیذیة التي لم تنل حضها من الإختصاص بالرقابة القضائیة

طریق الإلغاء ولا بالتفسیر ولا حتى بفحص المشروعیة حكم یتناول مرسوم تنفیذي بالرقابة لا عن 

تندرج ضمن طائفة الأعمال وهذا ما یفید أن أعمال الصادرة عن الوزیر الأول في شكل مراسیم 

تناط لمجلس الدولة، التي قابة القضاء بجمیع صوره ومظاهره تتمتع بحصانة ضد ر السیادیة، والتي 

لإطلاق التي تحظى بها الإدارة، والذي یعتبر قید من تعتبر من أقوى وأخطر الضمانات على او 

  .قیود مبدأ المشروعیة

  القرارات الوزاریة: ثانیا

تشمل القرارات الإداریة التي تصدر عن الوزراء كل في قطاع وزارته، حیث یتمتع كل وزیر منهم 

ت وزاریة في شكل بسلطة إصدار القرارات الإداریة التنظیمیة أو الفردیة، كما یجوز له إصدار قرارا

  .)549(جماعي تسمى بالقرارات الوزاریة المشتركة ذلك إسنادا لصدورها من عدة وزراء

 الفردیةالقرارات الوزاریة  -1

هي تلك القرارات الصادرة عن الوزراء لدى ممارستهم لأعمالهم الإداریة التي تدخل ضمن 

ي تخاطب الأشخاص أنها الأعمال التالأعمال القانونیة الصادرة من طرف الإدارة التي تعتبر على 

  .تتمثل وسیلة العلم في القرارات الفردیة في التبلیغبذواتهم، و 

  

                                       
یختص << الإداریة على أنه متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال09-08من القانون  901حیث تنص المادة  - 547

یة الصادرة عن مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل بدعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإدار 

  .>>السلطات الإداریة المركزیة 
  .254، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  548

 .255، صالمرجع نفسه -  549
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  التنظیمیةالقرارات الوزاریة   -2

هو ذلك العمل القانوني الذي یخاطب الأفراد بصفاتهم ولیس بذواتهم، ینقسم بدوره إلى قرار 

القرار الذي أصدره وزیر المالیة سنة وزاري حیث یقوم بإصدره كل وزیر في نطاق إختصاصه مثل 

دج إضافة إلى القرارات الوزاریة المشتركة التي تصدر في شكل  50المتعلق بتوقیف عملة  1984

 جماعي لأنها یتم إتخاذها من طرف وزیرین أو أكثر وتكون وسیلة العلم بالقرارات التنظیمیة عن

  .طریق رسمها في الجریدة الرسمیة

المشرع الجزائري إلى صلاحیات الوزراء في الدستور، حیث أنهم یتخذون نلاحظ عدم نطرق 

  .القرارات في نطاق الصلاحیات الممنوحة لهم بموجب التفویض من طرف الوزیر الأول

 مدى خضوع القرارات الوزاریة للرقابة القضائیة -3

القضائیة أمام تكون أعمال الوزراء التي تأتي في شكل قرارات إداریة وحدها الخاضعة للرقابة 

مجلس الدولة، أما ما یخص التصرفات الأخرى التي یقوم بها الوزیر التي لا تتصف بالطابع 

  .التنفیذي فهي لا تكون مرتبة للآثار القانونیة فهي إذًا لا تخضع لرقابة القضاء الإداري

نما تخضع مختلف المدیریات التابعة للوزارة لا تتمتع بحق التقاضي وإ أما بالنسبة للمصالح و 

للرقابة القضائیة عن طریق الدعوى المرفوعة ضد الوزیر كممثل للمصالح وهیئات عدم التركیز 

  .)550(الإداري

فهناك بعض الأحكام التي تؤكد خضوع الأعمال الوزاریة للرقابة القضائیة إسنادا لنص المادة 

زاري المشترك أین یمكن المتمثلة في الطعن في القرار الو ن القانون العضوي لمجلس الدولة و م 09

ولة بإعتباره قرار إداري مشمول إخضاع هذا القرار إلى رقابة القضاء الإداري أمام مجلس الد

السلطة في قرار وزاري أین یمكن للشخص بتجاوز ، إضافة إلى الطعن هذا الأخیر ختصاصلإ

 المتضرر 

                                       
  .255، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  550
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  .)551(بإلغائهمن هذا القرار اللجوء للقضاء والطعن أمام مجلس الدولة للمطالبة 

  الفرع الثالث

  السلطات الإداریة المستقلة

تعتبر السلطات الإدارة المستقلة نوع جدید من المؤسسات العمومیة، التي یطلق علیها تسمیة 

، حیث تعتبر تجربة حدیثة في الجزائر في النماذج الكبرى الرائدة في ''سلطات الضبط المستقلة''

هذه السلطات في الجزائر التي ظهرت مع بدایة هذا المجال، ذلك لتأخر إحداث مثل 

، أین قام المشرّع بإنشاء أولى هذه السلطات المتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام )552(التسعینات

 59الذي تطرق إلى هذه السلطات في المادة  07- 90بموجب القانون رقم  1990ذلك في سنة 

  :من القانون السالف الذكر التي نصت كما یلي

  بالشخصیة المعنویة  وتتمتع   مستقلة إداریة   سلطة  وهو  للإعلان  أعلى  دث مجلسیح <<

  )553(>> .والإستقلال المالي

وللوقوف أكثر على إعتبارها سلطة تخضع للقضاء وقابلة بأن تكون معیارا عضویا 

الهیئة ، ولما كانت هذه )أولا(لإختصاص مجلس الدولة، لابد من إستبیان نماذج عن هذه السلطات 

، حیث نخلص )ثانیا(سلطة إداریة فلابد من إضطلاعها بمجموعة من الإختصاصات والأعمال 

في نهایة المطاف إلى تكییف هذه لسلطات من خلال دراسة خضوعها للرقابة القضائیة من عدمها 

  ).ثالثا(

  

                                       
  .256ص، ، المرجع السابقبوجادي عمر -  551

  .72،  المرجع السابق، صعمارة مریم -شریف نسرین - بوعلي سعید -  552
، 14ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن تنظیم المجلس الأعلى للإعلام ج1990أفریل  3، مؤرخ في 07- 90قانون رقم  -  553

 69ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1993أكتوبر  26، مؤرخ في 13-93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1990لسنة 

  )ملغى. (1993لسنة 
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  نماذج عن السلطات الإداریة المستقلة: أولا

المستقلة، فتح نشاطات كانت محتكرة من طرف الدولة، فقد نتج عن إنشاء السلطات الإداریة 

عمل المشرع على هذا الأساس على إصدار عدد معتبر من هذه السلطات سعیا للحفاظ وإحداث 

  .نوع من التوازن بین المصالح العامة والخاصة

وإستنادا لذلك فلا بأس من التعرض على بعض نماذج عن هذه السلطات ذلك على سبیل 

لا على سبیل الحصر، حیث تنقسم هذه  السلطات إلى فئتین تنحصر الفئة الأولى على أنها المثال 

التي عمل المشرع تبعا لذلك على منحها طابع الإستقلال الذي یعتبر سلطة معنیة بالضبط و 

والتي یقصد بها إستبعاد هذه السلطات الإداریة  )554(تنفرد بها هذه السلطات خاصیة متمیزة

  .المستقلة من خضوعها للسلطة الرئاسیة ولا للسلطة الوصائیة الإداریة

نجد بالرجوع إلى هذه السلطات أنها قد إستمدت طابعها الإستقلالي من القوانین المنشئة لها 

  .)555(حیث عملت هذه الأخیرة على معظم سلطاتها الإداریة

  ن أهم نمادج هذه السلطات التي عرفت الإستقلالیة؛نذكر من بی

هي عبارة عن سلطة لسوق القیم المنقولة حیث نصت مراقبتها و لجنة تنظیم عملیة البورصة و  -

 :المتعلق ببورصة القیم المنقولة على أنها 04-03من القانون رقم  20المادة 

فتتمتع بالشخصیة المعنویة بتها تؤسس سلطة ضبط مستقلة  لتنظیم عملیات البورصة ومراق <<

  .)556(>>...الإستقلال الماليو 

اللاسلكیة حیث نصت المادة نفسه بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و الشأن و  -

 :صراحة على أنه 03-200لقانون رقم من ا 10

                                       
  .245، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  554

، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، )الإستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلةنسبة (، عربي أحسن -  555

  .249، ص2015، 11العدد
 23، المؤرخ في 10-93، المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 2013فیفري  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  -  556

  .2003، لسنة 11ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق ببورصة القیم المنقولة ج1993ماي 
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  .)557(>>الإستقلال المالي تتمتع بالشخصیة المعنویة و تنشأ سلطة ضبط مستقلة  <<

التي تضم في فحواها مجموعة من بط التي لا تتمتع بالإستقلالیة و بالنسبة لسلطات الضأما 

  .السلطات، حیث نكتفي بالإحاطة على نوعین منها

التي تم إستحداثها  سلطة رقابیةنشیر بدایة بالذكر إلى اللجنة المصرفیة التي تعد بمثابة 

لمتعلقة بالمالیة، بغیة تحقیق الهدف بغرض القیام بمهمة الرقابة ذلك على مستوى المؤسسات ا

المنشود المتمثل في فرض إحترام القانون الذي ینظمها، ضف إلى ذلك فإن هذه اللجنة تقوم بتقریر 

  . )558(عقوبات  تنظیمیة جراء  مخالفة القواعد القانونیة المتعلقة  بالتنظیم

التطور الإقتصادي تم  وإرتكازه على مكانة مرموقة ومهمة فينظرا لتوسیع نطاق  التأمین و 

من طرف المشرع الجزائري إسناد  )559(إستحداث إستجابة لذلك لجنة تعني بالإشراف على التأمینات

  :المتعلق بالتأمینات التي تنص على ما یلي 04-06من القانون رقم  26للمادة 

  . حیث تعتبر هذه السلطة كوسیلة لرد الخطر )560(>> ...تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات <<

  أعمال السلطة الإداریة المستقلة: ثانیا

أسندت للسلطات الإداریة المستقلة بمجموعة من الإختصاصات ذلك إستخلافا للسلطة 

التنفیذیة التي إنسحبت من تنظیم وتسییر الشؤون الإقتصادیة والمالیة، الشيء الذي ترتب عنه 

لمحلها عن طریق الإستیلاء على الإختصاصات التي من خلالها تتمكن من حلول هذه السلطات 

  .)561(إصدار القرارات الضبطیة اللازمة

                                       
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000سبتمبر  15مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -  557

  .2000، لسنة 48ع .ش.د.ج.ج.ر.واللاسلكیة، ج
  .246، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  558
  .246، صالمرجع نفسه -  559
-95، معدل ومتمم للأمر رقم 2006فبرایر سنة 20الموافق  1427عام محرم  21، مؤرخ في 04- 06قانون رقم  - 560

  .2006، 15ع .ش.د.ج.ج.ر.أمینات، ج، متعلق بالت1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في  07
  .246، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  561
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حیث تمارس سلطات الضبط الإداري مجموعة من الأعمال والإختصاصات الممنوحة لها 

  .)562(بغرض تأكید وظیفتها الضبطیة ویرتكز ذلك من خلال إصدار قرارات تنظیمیة وأخرى فردیة

 القرارات التنظیمیة لسلطات الضبط المستقلة  -1

في   العمل الإداري  ممارسة  شأنها من   التي الآلیات   بین من   السلطة التنظیمیة  تعتبر

فبالرغم من أن هذه السلطة ینفرد بها رئیس الجمهوریة والوزیر الأول لكن لضرورة الأمر  )563(الدولة

السلطة التنظیمیة لهیئات أخرى نذكر منها السلطة  تدخل المشرع وقام بتخویل بعض إختصاصات

التنظیمیة الممنوحة  لسلطات  الضبط  المستقلة التي تمارسها  بصفة  مباشرة  والتي تنحصر في 

  .)564(مجلس النقذ والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة

 القرارات الفردیة لسلطات الإدارة المستقلة -2

إصدار قرارات إداریة فردیة التي تعتبر   صلاحیة  المستقلةللسلطات الإداریة  المشرع   خول

  الوسیلة الأنجع، التي من خلالها تقوم الدولة بتحقیق المصلحة العامة فهي تعد من بین الإمتیازات 

  .)565(التي تحظى بها السلطة العامة

إلى تختلف القرارات الفردیة التي تصدر عن السلطات الإداریة المستقلة حیث تهدف بعضها 

الفصل في النزاعات عن طریق التحكیم والتأدیب أو عن طریق منح الإعتمادات والتراخیص التي 

  .)566(تسعى إلى تمكین المتعاملین من ممارسة نشاطه وفق القانون

 

                                       
في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة دحموني موسى -562

الحقوق، : قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص

  .60، ص2013- 2012، - باتنة- جامعة الحاج لخضر
  .16، ص2003ضائیة، دط، منشأة المعارف، مصر، ، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القسامي جمال الدین -  563
  .61، المرجع السابق، صدحموني موسى -  564
  .65ص المرجع نفسه،  -  565
  .77-65ص .، صالمرجع نفسه -  566
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  مدى خضوع أعمال السلطات الإداریة للوقایة القضائیة: ثالثا

ة القضاء أهمیة بالغة، وبالرجوع یتمتع مبدأ خضوع أعمال السلطة الإداریة المستقلة لرقاب  

إلى المواد التي تحكم السلطات المستقلة یتبین من خلالها أن معظمها تشیر إلى الجهة القضائیة 

  .)567(صاحبة الإختصاص في حالة وجود نزاع عن قرار أو نشاط صادر من هذه السلطات

القرارات التنظیمیة والقرارات (وبإعتبار أن الأعمال التي تقوم بها هذه الأخیرة المتمثلة في   

، تكیف على أنها أعمال إداریة فبالتالي فهي تخضع للرقایة القضائیة المبینة على أسس )الفردیة

 171المتضمن التعدیل الدستوري في مادته  01-16، ذلك بالرجوع إلى القانون رقم )568(قانونیة

  :التي تنص

  .)569(>>... الجهاة القضائیة یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال... <<

فقد تم تكریس بموجب هذه المادة مبدأ الرقابة القضائیة على الأعمال الإداریة، وبما أن 

 سلطات الضبط المستقلة تحمل في ثنایاها ممیزات تجعل منها سلطة إداریة، بالتالي وبالتبعیة فإن

   صاحب  الدولة  مجلس  طریق  عن الإداري  القضاء   لرقابة تخضع   منها   الصادرة  الأعمال

  .)570(الإختصاص الأصیل

السالف الذكر، هكذا الأخیر  01- 98نشیر إلى الدور الكبیر الذي لعبه القانون العضوي رقم 

كان له الفضل في إخضاع السلطات الإداریة المستقلة للرقابة القضائیة، ذلك لما تتضمنه المادة 

یحتوي على السلطات الإداریة المستقلة والمتمثلة في من ذات القانون، التي تضمنت مفهوم  09

  .)571(الهیئات الوطنیة العمومیة

  نلاحظ أن أغلب السلطات الإداریة المستقلة أخضعها المشرع لرقابة القضاء الإداري غیر أن 

                                       
  .247، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  567
  .41، المرجع السابق، صدحموني موسى -  568
  .، المرجع السابق01-16قانون رقم  -  569
  .42، المرجع السابق، صدحموني موسى -  570
  .، المرجع السابق01-98من القانون رقم  09راجع في ذلك المادة  -  571
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من  829والتي تم تكریسها في المادة  )572(المواعید المطبقة تبعا لذلك تختلف عن القاعدة العامة

  .)573(أشهر) 4(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمحددة بمدة زمنیة تقدر بأربعة 

تجدر الإشارة بأن الإختصاص بشأن القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة یؤول إلى الغرفة 

ت بعض النصوص المنشئة التجاریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إضافة من ذلك نلتمس سكو 

لبعض السلطات الإداریة المستقلة عن تحدید الجهة القضائیة التي یعود إلیها الإختصاص مما 

 .)574(یفرض اللجوء إلى تطبیق القواعد العامة للبحث عن جهة الإختصاص

  المطلب الثاني

  مركزي في خضوع أعمال السلطة للقانونلاالمستوى ال

في كل أوجه نشاطها ركیزة أساسیة من ركائز الدولة القانونیة، یعتبر خضوع السلطة للقانون 

  .حیث یجب على الإدارة عدم إتخاذها لأي تصرف إلا بمقتضى القانون وتنفیذا لأحكامه

أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للجماعات الإقلیمیة بما أنها تعد جزء لا یتجزء من الدولة، 

ا، وطبقا لذلك إرتأینا في المقام الأول إعطاء نظرة عن ویتجلى ذلك في الأعمال المخولة له

، لنتطرق في المقام الثاني إلى دراسة الأعمال الصادرة عن )فرع أول(الأعمال الصادرة عن البلدیة 

، ولما كانت الجماعات الإقلیمیة تحظى بنوع من الإستقلالیة غیر أن هذه )فرع ثان(هیئات الولایة 

ا ذلك من خلال إخضاع الأعمال الصادرة عنها لصور مختلفة من الأخیرة لیست مطلقة بحثن

  ).فرع ثالث(الرقابة 

  

  

                                       
  .243، المرجع السابق، صعربي أحسن -  572
فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  829راجع في ذلك المادة  - 573

  .2008، لسنة 21ع .ش.د.ج.ج.ر.داریة، ج، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ2008
  .243، المرجع السابق، صعربي أحسن -  574
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  الفرع الأول

  في إستقراء الأعمال الصادرة عن هیئات البلدیة

المتعلق بالبلدیة والساري  10- 11من القانون رقم  15طبقا لنص المادة تتكون البلدیة 

، ورئیس المجلس )أولا(البلدي كهیئة مداولة المفعول على هیئتین متمثلة في المجلس الشعبي 

  .)575()ثانیا(الشعبي البلدي كهیئة تنفیذیة 

حیث تقوم كل من هذه الهیئتین في إطار ممارستها لمهامها ونشاطاتها بإصدار العدید من 

 یتولى  وأعمال أخرى   مداولات المجلس الشعبي البلدي  أعمال تصدر عن طریق فهناك  الأعمال 

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي ویكون ذلك بموجب القراراتإصدارها 

  مداولات المجلس الشعبي البلدي: أولا

یعتبر المجلس الشعبي البلدي الهیئة المنتخبة لفترة زمنیة قابلة للتجدید وجهاز للمداولة إضافة 

ذي یعبر من بحیث جعله المشرع الإطار القانوني ال )576(إلى إعتباره أهم وأبرز الأجهزة في البلدیة

  .)577(خلاله الشعب عن إرادته ومكان لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم العامة

أما بالنسبة للمداولات التي یقوم المجلس الشعبي البلدي بإصدارها فلم یتم التطرق إلى 

من القانون  52المقصود منها في قانون البلدیة الساري المفعول لكن بالعودة إلى نص المادة 

  :الذكر التي تنص السالف

یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصه عن طریق  << 

 .)578(>>المداولات 

                                       
ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم  15راجع في ذلك المادة  -575

  .2011جوان  3، صادر في 37
  . 74، المرجع السابق، صعمارة مریم -شریفي نسرین -بوعلي سعید -576
  . ، المرجع السابق01- 16من القانون رقم  17والمادة  16راجع في ذلك المادة  -577
  . ، المرجع السابق10-11قانون رقم  -578
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حیث یفهم من هذه المادة أن المداولات هي الركیزة الأساسیة التي من خلالها یقوم المجلس 

  .الشعبي البلدي بممارسة المهام المنوط إلیه

في المداولات أن تكون محررة باللغة العربیة ویتم ضبطها في إشترط من جهة أخرى المشرع 

  .)579(سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا

  القرارات الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا

تحتاج البلدیة بإعتبارها كیان معنوي یتمتع بالشخصیة المعنویة إلى نائب یقوم بتمثیلها ذلك 

  : التي تنص على ما یلي 10- 11من القانون رقم  78إسنادا لنص المادة 

بلدیة في أعمال الحیاة المدنیة والإداریة وفقا للشروط یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي ال <<

  .)580(>> التنظیم المعمول بهمالیها في التشریع و شكال المنصوص عالأو 

عمد المشرع  صلاحیاتیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بمجموعة كبیرة ومتنوعة من ال

إلى تقسیمها حسب الإزدواج التمثیلي،  حیث یتمتع بإختصاصات في مجال تمثیل البلدیة وتارة 

 الإختصاصات فهناك مجموعة كبیرة من )581(أخرى یناط له إختصاصات في مجال تمثیل البلدیة

التي یصدر بشأنها رئیس المجلس الشعبي البلدي  قراراته الإداریة كممثلا للبلدیة حصرها المشرع 

 بإصدارها بموجب یقوم  من القانون المتعلق بالبلدیة، التي 84إلى المادة  77في المواد من المادة 

إلى  85للدولة تتمثل في تلك الواردة في المواد من  قرارات أما بالنسبة لإختصاصاته بصفته ممثلا

  .)582(من قانون البلدیة 95

إعتمد المشرع أثناء تقسیمه لإختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي، على إعتبار رئیس 

البلدیة المسؤول الأول بإدارة شؤون البلدیة التي تخص شخصیتها المعنویة ذلك لما یكون الرئیس 

                                       
  . ، المرجع السابق10-11من القانون رقم  55راجع في ذلك المادة  -  579
  .، المرجع السابق10-11قانون رقم  -  580
  . 38، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  581
  .103- 102ص .، المرجع السابق، صعمارة مریم -شریفي نسرین -بوعلي سعید -  582
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اللامركزیة ومن جهة أخرى یقوم بتمثیل الدولة أي الإدارة المركزیة على مستوى ممثلا للإدارة 

  .)583(البلدیة

  الفرع الثاني

  في إستقراء الأعمال الصادرة عن هیئات الولایة

المتعلق بالولایة ذلك من خلال النص على أن  07-12حددت المادة الأولى من القانون رقم 

  .الذمة المالیةدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة و للهي الجماعة الإقلیمیة  الولایة <<

  .)584(>>...أیضا هي الدائرة الإداریة الغیر ممركزة للدولة و 

  حیث  )585(تتكون الولایة من هیئتین تتمثل في المجلس الشعبي الولائي إضافة إلى الوالي

یق المداولات، یناط للهیئتین مجموعة من الأعمال التي یقوم بها المجلس الشعبي البلدي عن طر 

  .أما بالنسبة للوالي یقوم بإصدارها مستعملا القرارات

  مداولات المجلس الشعبي الولائي: أولا

یعتبر المجلس الشعبي البلدي هیئة إقلیمیة منتخبة من طرف الشعب وهو هیئة للمداولة ویتم 

  .)586(من خلاله التعبیر عن مطالب الشعب وطموحاته الأساسیة

دورات عادیة ) 4(أربع   حیث یعقد بمداولاته في شكل دورات  یقوم المجلس الشعبي الولائي 

یوما حیث تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أربع ) 15(في السنة، مدة الدورة الواحدة خمسة عشر 

كما یمكن للمجلس أن یجتمع ویعقد دورة غیر . مارس، یونیو، سبتمبر، دیسمبر: أشهر التالیة) 4(

ومن خلال ذلك فإن المجلس  )587(عادیة بطلب من رئیسه أو ثلث أعضائه بطلب من الوالي

                                       
  .38،المرجع السابق، صبوجادي عمر -  583
فیفري  29، صادر في 12ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالولایة، ج2012فیفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم  -  584

2012 .  

  .السابق المرجع، 07-12قانون رقم ال من 02راجع المادة  -  585
  .74، المرجع السابق، صعمارة مریم -شریفي نسرین -بوعلي سعید -  586
  .، المرجع السابق07-12من قانون الولایة رقم 15و  14أنظر المادة  -  587
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الولائي یقوم بمداولات خلال فترة زمنیة محددة تسمى بدورة المجلس، حیث لا یشرع الشعبي 

  .المجلس بتطبیقها إلا بعد غلق الدورة

  )588(حیث یشترط على المداولة

 .أن تكون مكتوبة -

 .مؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة المتخصصةو  أن تكون لها سجل مرقم -

أن تكون موقعة من قبل جمیع الأعضاء المنتخبین الحاضرین خلال الجلسة التي صدرت فیها  -

 .المداولة

  القرارات الصادرة عن الوالي: ثانیا

  قوم بتمثیلها في جمیع أعمال الحیاة الإداریة، لي شخص معنوي عام یرأس الولایة وییعتبر الوا

للوالي إختصاصان تمثیلیان على و  )589(السلطة المركزیةالمحلیة و كما أنه یعد الوسیط بین الإدارة 

الثانیة بصفة هیئة تنفیذیة ممثلة ختصاص الأول بصفة هیئة تنفیذیة و مستوى الولایة یتمثل الإ

لمجلس الشعبي للدولة، بما أن الوالي هیئة تنفیذیة فإنه یتولى تنفیذ القرارات الصادرة عن مداولات ا

  ؛من قانون الولایة التي تنص 102ذلك إستنادا إلى نص المادة  )590(تنفیذا مباشرا

  .)591(>> یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي و تنفیذها <<

للمداولات التي صادق علیها   تطبیقا  بإصدار القرارات -تبعا لذلك –یقوم الوالي 

المجلس الشعبي الولائي، كما یلتزم بإعلام المجلس بنشاطات الولایة ذلك عن طریق تقدیمه 

  .)592(لتقاریر تتصل بمدى تنفیذ مداولات المجلس

                                       
  .43، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  588
  .80، المرجع السابق، صعمارة مریم -شریفي نسرین -بوعلي سعید -  589
  . 46، المرجع السابق، صبوجادي عمر -  590
  .، المرجع السابق07-12قانون رقم  -  591
 ،2010، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -دراسة مقارنة -، شرح القانون الإداريفریجة حسین -  592

  .192ص
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  الفرع الثالث

  مدى خضوع أعمال المجالس الشعبیة المحلیة للقانون    

اللتان تعتبران الهیئتین الوحیدتین  )593(والولایة تتمثل الجماعات الإقلیمیة للدولة في البلدیة

على المستوى الإقلیمي اللتان تمثلان اللامركزیة الإداریة في الجزائر، حیث یطلق علیها بالنظام 

  .اللامركزي المرفقي

فهي تعتبر بذلك شخص معنوي عام یتمتع بسلطة إتخاذ القرار الشيء الذي یضفي علیها 

 نوع من الإستقلالیة إزاء السلطة المركزیة، ذلك من خلال تمتعها بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة 

  .المستقلة

غیر أن هذه الإستقلالیة الممنوحة لها لیس مطلق حیث تم إخضاعها لصور مختلفة من 

لرقابة، خوفا من مساسها لمبادئ المشروعیة ومقتضیاتها، تتمثل أهمها في الرقابة الوصائیة التي ا

، ولما كانت الجماعات الإقلیمیة في )أولا(تمارسها السلطة الوصیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة 

 تلاحم مستمر مع الأفراد، مما قد یتنج عنه الأضرار بمصالحهم الشيء الذي فرض خضوع

  ).ثانیا(الأعمال الصادرة عنها للرقابة القضائیة 

  الرقابة الوصائیة: أولا

تعتبر الرقابة الوصائیة من أهم أنواع الرقابة التي تمارسها السلطات المركزیة على المجالس 

المنتخبة، والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة بغرض حمایة مبدأ هام والمتمثل في مبدأ 

، فكان من الأجبر إخضاع أعمال )594(نحو ضمان سائر الأعمال وتطابقها المشروعیة والسعي

  .المجالس المحلیة للرقابة الوصائیة

                                       
  .، المرجع السابق01- 16من القانون رقم  16أنظر المادة  -  593

المجلة ، )المغرب- تونس- الجزائر: الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي(، ماربوضیاف ع - 594

  .13، ص2010، -بجایة–، جامعة عبد الرحمان میرة 01، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني
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تتمتع الجماعات الإقلیمیة من جهة الأصل بإختصاصات مستقلة عن إختصاصات الجهة 

لیتها الوصفیة التي تحقق لها الإستقلال، فالجهة الوصیة تباشر رقابتها بالقدر الذي لا یخل بإستقلا

، فمن أجل تحقیق ذلك خولت السلطة الوصیة عدة صلاحیات تتمثل في )595(ولا یتعدى مشروعیتها

التصدیر على المداومات أو إلغائها أو الحلول، وهي سلطة تتم عندما تتولى إتخاذ القرار بنفسها 

  .مكان السلطة المركزیة

 سلطة التصدیق -1

ركزیة على أعمال السلطة المحلیة، فهي یعتبر التصدیق ضرورة إجازة أعمال السلطة الم

إحدى مظاهر الوصایة على أعمال المجالس المحلیة المنتخبة، والتي تتجلى في إخضاع مداوماتها 

، وذلك بإستقرائنا لقانون البلدیة   )596(للمصادقة، قد تكون أحیانا صریحة و أحیانا أخرى ضمنیة

  .07- 12وقانون الولایة  11-10

 التصدیق الضمني   ) أ

القاعدة العامة أن أعمال المجالس المحلیة المنخبة قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى الحصول 

) البلدیة والولایة(على موافقة السلطة الوصیة، حیث تصبح مداولات المجالس الشعبیة المنتخبة 

ك إستنادا إیداعها بالولایة، ذل تاریخ  یوما من ) 21(عشرون القانون بعد واحد و   قابلة للتنفیذ بقوة

 07-12من القانون  54، والمادة )597(المتعلق بالبدیة 10-11من القانون رقم  56لنص المادة 

  .)598(المتعلق بالولایة

 التصدیق الصریح   ) ب

 من القاعدة العامة التي تقضي نفاذ مداولات المجالس المحلیة بقوة القانون، حیث لا  إستثناءً 

                                       
  .141، المرجع السابق، صسویقات أحمد -  595
  .11المرجع السابق، ص، ...)الوصایة على أعمال المجالس(، بوضیاف عمار -  596
  .، المرجع السابق10-11قانون رقم  -  597
  .، المرجع السابق07- 12قانون رقم  -  598
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تنفذ الأعمال الصادرة عن المجالس المحلیة إلا إذا تمت المصادقة علیها من طرف السلطة 

  : الوصیة، حیث قام المشرع بحصرها في المداولات المنضمة للمواضیع التالیة

 .المیزانیات والحسابات  -

 .قبول الهبات والوصایا الأجنبیة  -

 .إتفاقیة التوأمة  -

 .)599(التنازل عن الأملاك العقاریة  -

 الواردة أعلاه، ذلك لكي تصبح أعمال المجالس  الوالي بالتصدیق على الحالات   یقوم حیث 

یوما إبتداءً من تاریخ ) 30(البلدیة ساریة التنفیذ، وفي حالة عدم إعلان الوالي بقراره خلال ثلاثین 

مصادقة المداولة تصبح هذه المداولة مصادق علیها، الشيء الذي یحول المصادقة الصریحة إلى 

ضمنیة تبعا لهذه الحالة، أما بالنسبة لمداولات الولایة فهي لا تصبح نافذة إلا إذا تم المصادقة 

  .)600(علیها من طرف وزیر الداخلیة في مدة أقصاها شهرین

، ذلك 09-90تجدر الإشارة أن المشرّع قام بسد الفراغ التشریعي الذي یكتنف القانون رقم 

مال المجالس الولائیة المتمثلة في الوزیر الأول، كما أنه حدد المدة بذكره للجهة الوصیة على أع

المتعلق  09-90التي تنتظرها و هي مدة  شهرین، وهو الشيء الذي لم یتم التطرق إلیه في قانون 

بالولایة، حیث إقتصر على التطرق إلى نوعین من المداولات التي لا تصبح نافذة إلا بعد 

الي فإن المشرع الجزائري وسع من دائرة الماولات الخاضعة للتصدیق ، بالت)601(المصادقة علیها

  .المتعلق بالولایة 07-12المتعلق بالبلدیة، والقانون  10-11طبقا للقانون 

  

                                       

، المرجع 07- 12من قانون رقم  55، المرجع السابق، والمادة 10-11من قانون رقم  57أنظر في ذلك المادة  - 599

   .السابق

  . من قانون الولایة 55من قانون البلدیة، المادة  58المادة  -  600
، صادر في 10ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالولایة، ج1990، مؤرخ في أفریل 09-90من قانون رقم  50المادة  -  601

  ). ملغى( 1990أفریل  11
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 سلطة الإلغاء -2

یعتبر الإلغاء تلك السلطة التي یمنحها القانون للهیئات المركزیة في إبطال القرارات الصادرة 

، بالتالي فإن الإلغاء هي الوسیلة التي )602(والمشوبة بعیب عدم المشروعیةعن الهیئات المحلیة 

یمكن من خلالها مراقبة مدى مشروعیة الأعمال الصادرة عن الجماعات الإقلیمیة، حیث تأخذ 

سلطة إلغاء المداولات التي تقوم بها المجالس المحلیة نوعین یتمثلان في الإلغاء الوجوبي والإلغاء 

  .النسبي

 اء الوجوبيالإلغ  ) أ

على  07-12الولایة  قانون   من 53والمادة  10-11البلدیة   قانون  من 59نصت المادة 

  : بطلان مداولات المجالس الشعبیة في إحدى الحالات التالیة

 .المداولات المتخذة خرقا للدستور والغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات -

ي الحالة التي لم تذكر في القوانین القدیمة، المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها وه -

، حیث لا یجوز تحریر مداولات بغیر )603(إضافة إلى المداولات الغیر محررة باللغة العربیة

 .اللغة العربیة، ذلك بغرض المحافظة على اللغة الرسمیة للدولة

، حیث یجب على )604(المداولات التي تتناول موضوع خارج عن إختصاصات المجلس -

الس المنتخبة أن لا تخرج عن الإختصاصات الموكلة لها طبقا للقانون، وإذا حدث و أن المج

 .تجاوزت هذه الإختصاصات تكون المداولة باطلة بطلان مطلق

                                       
، 2013نوفمبر  4ألقي بتاریخ ، جامعة خمیس ملیانة، منتدى 10-11، الرقابة الوصائیة خلال القانون بلحاج أمین -  602

  ) غیر منشور( 1ص
، الرقابة القضائیة على ملائمة قرارات الجهات الوصیة، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول        نوبري سامیة -603

 8معة العلوم السیاسیة، جا، كلیة الحقوق و >>شریع الجزائري الوصایة الإداریة على الهیئات المركزي الإقلیمیة في الت<< 

  :مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة( 5، ص2014مارس،  04- 03، قالمة، یومي1945ماي 

www.univ.guelma.dz)(،  2017جوان  01تم الإطلاع علیه في  
  .07-12قانون الولایة من  59المادة ، و 10-11من قانون البلدیة  53دة راجع في ذلك الما -604
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أما الأول فیمكن أن نطلق  ؛وجود أسلوبین لتوزیع الإختصاص یثیر الإشكال هو ماغیر أن 

هو ات الإقلیمیة على سبیل المثال، و إختصاصات الجماعالأسلوب العام أین یتم فیه تحدید ب علیه

الشيء الذي یصعب على المجالس المحلیة تحدید إختصاصاتها بدقة، بالتالي في هذه الحالة تكون 

یحدد على سبیل  ، فهو خاصالأسلوب الثانيأمّا و المداولة عرضة للإلغاء في الكثیر من الحالات، 

 .الحصر إختصاصات الجماعات الإقلیمیة

إضافة إلى المداولات التي تتم خارج الإجتماعات القانونیة والمداولات المتخذة خارج مقر 

 59المجلس الشعبي الولائي، فهذه المداولة الأخیرة تخص فقط قانون الولایة إستنادا لنص المادة 

  :التي تنص 2012من قانون الولایة لسنة 

  : ولائيتبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي ال <<

 .المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین و التنظیمات  -

 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -

 .غیر المحررة باللغة العربیة -

 .موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصه لالتي تتناو -

 .المتخذة خارج الإجتماعات القانونیة للمجلس -

 .أعلاه 23مراعاة أحكام المادة المتخذة خارج مقر  المجلس الشعبي الولائي مع  -

إذا تبین للوالي أن مداولة ما إتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة 

  )605(>>.المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها

 الإلغاء النسبي   ) ب

تعد مداولات المجلس قابلة للبطلان متى إشترك فیها أعضاء المجلس وكانت له مصلحة 

  أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو  سواءً بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم  فیها  شخصیة

  

                                       
  .، المرجع السابق07-12من قانون الولایة  59راجع المادة  -605
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  .)606(كوكلاء

فقرة ثانیة من قانون البلدیة  60حسب مقتضیات المادة  -أعلاه–تبطل المداولات المذكورة 

المداولة ذلك بموجب قرار معلل عن الوالي، لكن النص لم یشر إلى المدة التي یتم فیها إبطال و 

، الشيء )607(الذي أورد مدة شهر من تاریخ إیداع المداولة لدى الولایة 09-90عكس القانون رقم 

  .الذي یفسر أن المداولة مهددة بالبطلان في أي وقت

الولایة الحالي، أین یمكن للوالي إثارة بطلان المداولة نسبیا خلال   قانون  یلاحظ بأنه عكس

، إستنادا لنص ة المجلس الشعبي الولائي المتعلق بالمداولة المعنیةتلي إختتام دور یوم التي  15

  :من قانون الولایة التي تنص 57المادة 

أعلاه، خلال الخمسة  56یمكن أن یثیر الوالي بطلان المداولة المنصوص علیها في المادة  <<

  .خلالها المداومةیوما التي تلي إختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي إتخذت ) 15(عشر 

و یمكن المطالبة بها من قبل كل منخب أو مكلف بالضریبة في الولایة، له مصلحة في ذلك، 

  .یوما بعد إلصاق المداولة) 15(خلال أجل خمسة عشر 

  .ویرسم هذا الطلب برسالة موصى علیها إلى الوالي مقابل وصل إستلام

رار ببطلان الداولة التي إتخذت خرقا لأحكام یرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإداریة قصد الإق

  .)608(>> .أعلاه 56المادة 

 سلطة الحلول -3

یقصد بها حلول السلطة المركزیة محل السلطة اللامركزیة، ویتمثل ذیك في أدائها 

  .لإختصاص یؤول للهیئات الإقلیمیة

                                       
  . ، المرجع السابق07-12من قانون  56المادة ، و 10-11من قانون  60المادة  -606
  . 6، المرجع السابق، صنوبري سامیة -607
  .، المرجع السابق07- 12من القانون رقم  57راجع في ذلك المادة  -608
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وبإعتبار أن الحلول أخطر أنواع الرقابة الممارسة على الجماعات المحلیة قیده المشرع بجملة 

  : من الشروط المتمثلة فیما یلي

لا یجوز للسلطة الوصیة بالحلول محل السلطة الموصى علیها إلا بنص صریح یسمح بذلك،  -

 .و هذا یعتبر ضمانة لإستقلالیة الجماعات المحلیة

الوصیة أن تحل محل السلطة الموصى علیها إلا في حالة عدم قیام السلطة لا یسمح للسلطة  -

 .الموصى علیها بأداء مهامها

 .)609(كما أنه لا یجوز الحلول محل الجماعات المحلیة إلا بعد إنذارها من طرف الجهة الوصیة -

في یأخذ الحلول بالمفهوم السابق نوعین متمثلین في الحلول في التسییر الإداري والحلول 

  .التسییر المالي

 الحلول الإداري  ) أ

بسلطة الوالي في الحلول محل  101، 100بموجب المواد  10-11لقد أقر قانون البلدیة 

  .رؤساء البلدیات، وهي حالة ینفرد بها قانون البلدیة دون قانون الولایة

 تظهر السلطة التقدیریة للوالي في الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي، ذلك حسب

  :من قانون البلدیة التي تنص 100المادة 

ة یمكن للوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو بعضها، كل الإجراءات المتعلق <<

لا تقوم   العام، عندما السكینة العمومیة، ودیمومة المرفق النظافة و بالحفاظ على الأمن و 

الحالة بالعملیات الإنتخابیة والخدمة الوطنیة و   منها التكفل بذلك، ولا سیما  البلدیة  السلطات 

  .)610(>>المدنیة 

                                       
، -دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین –، الجماعات المحلیة بین الإستقلالیة والرقابة ملیانى صلیحة -  609

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد : مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص

  .220، ص2015-2014، - المسیلة–بوضیاف 
  .، المرجع السابق10-11م قانون رق -  610
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یتبین من خلال هذه المادة أنها تنظم حلول الوالي محل البلدیة بالنسبة لتنظیم قواعد الضبط 

  .الإداري

من قانون البلدیة جاءت على أنه في حالة إمتناع رئیس المجلس  101أما بالنسبة للمادة 

ذ القرارات الموكلة إلیه بمقتضى القوانین والتنظیمات، یمكن للوالي بعد الشعبي البلدي عن إتخا

  .)611(إعذاره أن یقوم تلقائیا بإتخاذ ما یراه مناسبا بعد إنقضاء الأجل المحدد في الإعذار

 الحلول المالي   ) ب

محل السلطة المحلیة في الجانب المالي في   الغالبة لحلول السلطة المركزیة الصورة   تتمثل

النفقات الإجباریة، وإعادة التوازن في المیزانیة المحلیة، حیث تقوم السلطة الوصیة بالتدخل تلقائیا 

  .)612(بغرض إدراج المصاریف الإلزامیة بعد قیامه بتنبیه السلطة المحلیة بذلك

  :التي تنص على أنه 102التسییر المالي بموجب المادة تم إقرار الحلول في 

في حالة حدوث إختلال بالمجلس الشعبي البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة، فإن  <<

من هذا  186الوالي یضمن المصادقة علیها وتنفیذها وفق الشروط المحددة في المادة 

  .)613(>>القانون

المجلس الشعبي البلدي ، یقوم الوالي بإستدعاء قانوننفس المن  186إستنادً لنص المادة و 

فطبقا لهذه المادة فإن الوالي لا یعقد هذه الدورة ، في دورة غیر عادیة للمصادقة على میزانیة البلدیة

إلا في حالة إنقضاء المدة القانونیة المخولة للمجلس الشعبي البلدي للمصادقة على المیزانیة، و في 

 168بضبطها نهائیا، إضافة إلى المادتین محددة یقوم الوالي حالة عدم التصویت في المدة ال

  .)614(07- 12من قانون الولایة  169، 168بموجب المادتین و  من قانون الولایة  169و

                                       
  . من المرجع نفسه 101ذلك المادة راجع في  -  611
، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، شیبوب مسعود -  612

  . 1، ص1986الجزائر، 
  .، المرجع السابق10-11قانون رقم  -613

  .، المرجع السابق07- 12من قانون رقم  169و168المادتین ، و 10-11قانون رقم  من 186لمادة أنظر ا -614
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عن طریق ضبط میزانیة البلدیة، أما الولایة البلدیة والي على مستوى سلطة الحلول یضطلع ب

  .ضبط میزانیة الولایةوالجماعات المحلیة  ل في الولایة فسلطة الحلول تعهد لوزیر الداخلیة

  الرقابة القضائیة : ثانیا

یترتب التسلیم بمبدأ المشروعیة خضوع أعمال وتصرفات الإدارة لرقابة القضاء الذي یندرج 

  الأهمیة والفعالیة، نظرا لما یتصف به من إستقلالیة وحیاد  حیث  من   الرقابة  أنواع  أكثر  ضمن

  .)615(الذي یشكل ضمانة أساسیة لحمایة الحقوق الحریات وموضوعیة، الشيء

لرقابة القضاء ضمانا من عدم تعسفها وخروجها  -تبعا لذلك–تخضع الجماعات الإقلیمیة 

عن تطبیق القانون، فالجهة المختصة التي تعهد لها ممارسة الرقابة القضائیة تكمن في المحاكم 

والإداریة التي تنص على ما  قانون الإجراءات المدنیةمن  800الإداریة، إستنادا إلى نص المادة 

 :یلي

  .المحاكم الإداریة هي جهاة الولایة العامة في المنازعات الإداریة <<

 وتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أ

  .)616(>> الإداریة طرفا فیها الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة

یتم تطبیق عملیة الرقابة القضائیة على الأعمال الصادرة عن الإدارة عن طریق إتخاذ نوعین 

  .من الدعاوى، تتمثل في دعوى قضاء المشروعیة ودعوى القضاء الكامل

 دعوى قضاء المشروعیة  -1

ضمن مجموعة من الدعاوى القضائیة الإداریة وى قضاء المشروعیة دعتنحصر 

  القرار   مشروعیة  حمایة العامة، قصد  المصلحة  حمایة  في   جاهدة والموضوعیة، التي تسعى 

                                       
، 2004، دار الفكر العربي، مصر، )دراسة مقارنة(النظریة العامة للقرارات الإداریة  الطماوي سلیمان محمد، -615

  . 15-14ص .ص
  . ، المرجع السابق09-08انون رقم ق -  616
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 .)617(الإداري، إضافة إلى حمایة المصلحة الخاصة لرافع الدعوى المتضرر من القرار

إلى دعوى التفسیر ودعوى تكمن دعوى قضاء المشروعیة في كل من دعوى الإلغاء، إضافة 

د معین حیث لا یجب علیه فحص المشروعیة، حیث تتمیز هذه الدعاوى بوقوف القاضي عند ح

  .إلا یعتبر قضاءه باطلاتجاوزه و 

 دعوى الإلغاء  )أ 

یحركها نیة أو الموضوعیة، التي یرفعها و یقصد بدعوى الإلغاء تلك الدعوى القضائیة العی

القضائیة الإداریة المختصة بغرض المطالبة بالحكم بإلغاء  صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهة

  .)618(قرار إداري نهائي غیر مشروع

  یمكن للجماعات الإقلیمیة بإعتبارها خاضعة للرقابة القضائیة أن تواجه تسلیط رقابة الإلغاء 

  .)619(ج عنها عن طریق رفع دعوى الإلغاءالقرارات التي تخر على 

س وجود مركز قانوني عام ذلك بهدف حمایة مبدأ تتحرك دعوى الإلغاء على أسا

المشروعیة، إضافة إلى أنها تسعى إلى حمایة المصلحة الشخصیة للشخص الطاعن، بإعتبار أن 

الغرض منها هم مواجهة القرار الإداري غیر مشروع ولیس مواجهة الجهة الإداریة المصدرة للقرار 

  .)620(المطعون فیه بعدم المشروعیة

هذه الدعوى جملة من الشروط الأساسیة، أن تنصب الدعوى على قرار إداري یشترط لقبول 

  ، كما )621(منفردة، حتى یكون تصرف قانوني بإرادة   صادر قصد إحداث أثر قانوني، ویتم إصداره

                                       
، الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة نةیحیاوي یاسمی -عبد الفتاح مینة -  617

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم : الهیئات الإقلیمیة، قسمقانون الجماعات المحلیة و : تخصص الماستر في القانون العام،

  . 35، ص2013-2012، - بجایة–السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
  . 56ن، ص.س.،الأعمال القانونیة الإداریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، دأحسن رابحي -  618
  . 36، المرجع السابق، صیحیاوي یاسمینة-عبد الفتاح مینةنقلا عن  -619

620  - PACTEAU Bernard, Contentieux administratif , 1ére édition, P.U.F, 1985, p167. 
  . 147الإداري، المرجع السابق، ص ، القانونعوابدي عمار -621
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یشترط أن تتوفر في رافع الدعوى الصفة والمصلحة، إضافة إلى أن الدعوى یجب أن تكون موجهة 

  .)622(في ذلكمن الشخص صاحب الشأن 

الإداریة جوازیة رفع من قانون الإجراءات المدنیة و  830خلال إستقراء نص المادة نستنتج 

تظلم إداري قبل الإمتثال أمام القضاء، ذلك من خلال قیام المخاطب بالقرار بتقدیم طلب أمام 

اعید حیث الإدارة مفاده إعادة النظر في مضمون القرار، الشيء الذي یحدث أثرا عند حساب المو 

  .)623(یعتد بآجال أخرى

بالنسبة لمیعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة على أن آجال رفع الدعوى یكون 

، وهذا وسائل التبلیغ القانونیة  عن طریق  القرار  تبلیغ  أشهر من تاریخ) 4(أربعة  خلال 

  .)624(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829نصت علیه المادة ما

في حالة إختیار المخاطب بالقرار إتباع وسیلة التظلم الإداري یترتب عن ذلك تغییر مواعید 

رفع دعوى الإلغاء، حیث یتم إنتظار الإدارة للرد في مدة أقصاها شهرین إما بالرفض الصریح أو 

لغاء سكوتها خلال هذه المدة الذي یعتبر رفضا ضمنیا، في هذه الحالة یكون میعاد رفع دعوى الإ

  .)625(من تاریخ تبلیغ الرد بالرفض أو تاریخ إنتهاء المدة القانونیة المتمثلة في شهرین

العیوب التالیة فر إحدى اینعقد إختصاص القاضي في فحص القرار الإداري، فإذا وجد تو 

عیب الإختصاص، حیث یجب إتخاذ القرار من جهة إداریة على شاكلة  یقضي بعدم مشروعیته

مختصة وفي حدوده الإداریة، وفي حالة عدم إحترام الإدارة للشروط الشكلیة والإجراءات التي 

یفرضها القانون على الجهة الإداریة بإتباع إجراءات معینة مثل فرض على الإدارة القیام بإجراء 

                                       
یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو له مصلحة قائمة لا << إ أنه .م.من قانون إ 13تنص المادة  -622

 .>>...ومحتملة یقرها القانون

  :لمزید من التفاصیل عن الشروط الواجب توفرها لقبول دعوى الإلغاء راجع في ذلك * 
DEBBASCH Charles, contentieux administratif, édition Dalloz, paris, 1975, p.p 292-345. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون رقم (، بودریوة عبد الكریم -623

  .24- 23ص .ص، 2010، الجزائر، 01، دار الهدى للنشر، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )والإداریة
  .24، صالمرجع نفسه -624

    .من قانونا الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 829راجع في ذلك المادة  -625
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ي یقوم علیه القرار غیر موجودة أو غیر صحیحة في تكییفها النشر، إضافة إذا كانت الواقعة الت

  .)626(القانوني، إضافة إلى خروج القرار الإداري لأحكام ومبادئ القانون

الحكم بإلغاء كما تنحصر سلطات القاضي المختص بالفصل في دعوى الإلغاء في حدود 

 .، حیث لا یمكن أن تتجاوز سلطاته حدود ذلكالقرار الغیر مشروع

 دعوى التفسیر  )ب 

تعرف دعوى التفسیر بأنها الدعوى التي یحركها صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهة 

مبهم یعترض تحدید المراكز ب فیها تفسیر تصرف قانوني غامض و القضائیة المختصة مطال

، ویشترط لرفع هذه الدعوى نفس شروط دعوى الإلغاء، لذلك فإن الإختصاص )627(القانونیة

عون الخاصة بتفسیر القرارات الإداریة یبقى قائما على أساس المعیار العضوي، القضائي في الط

ویشترط في القرار المطعون فیه أن یكون غامضا و مبهما، وأن یترتب عن هذا الغموض نزاع 

  .)628(جدي بین طرفین أو أكثر

یة أن یجوز في مواجهة كل قرار غامض یصدر عن الجماعات الإقلیمیة سواءً الولایة أو البلد

تفسیره وإزالة الغموض الذي یشوبه، كونه الجهة ترفع بشأنه دعوى التفسیر، حیث ینفرد القاضي ب

الملائمة لتقدیر روح النصوص في ضوء المدارس الفقهیة المعروفة، ومن أجل تلافي ترك هذا 

طن في الموضوع للإدارة التي تمتلك سلطة تقدیریة في الأصل، فضلا عن إمتیاز الأولویة، فالموا

یة تكون معظم الأحیان یكون الطرف الضعیف بمناسبة التعاقد المبرم معها، فالجهة القضائیة الإدار 

  .المواطن على حدّ سواءمحایدة وملزمة للإدارة و 

یتم رفع دعوى التفسیر على طریقتین فیمكن الإعتماد على الطریقة المباشرة التي تتمحور 

برفع دعوى سواءً أمام الجهة القضائیة المختصة أو عن طریق الإحالة وهي الطریقة الشائعة، 

والتي تكون في حالة الدفع بالغموض والإبهام في العمل الإداري خلال النظر والفصل في دعوى 

                                       
  .42-41ص .، المرجع السابق، صیحیاوي یاسمینة -عبد الفتاح مینة -626
  . 566، المرجع السابق، ص...، النظریة العامة للمنازعاتعوابدي عمار -627
  . 191، المرجع السابق، ص...، الوجیز في المنازعاتالصغیربعلي محمد  -628
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أصلیة، حیث لا یتجاوز سلطة القاضي سوى الوقوف على تفسیر وشرح القرارات الإداریة عادیة 

المطعون فیها بسبب الإبهام والغموض، ذلك عن طریق قیامه بإصدار حكم قضائي نهائي یحوز 

  .)629(قوة الشيء المقضي فیه، الذي یتضمن المعنى الصحیح للقرار الإداري

 دعوى فحص و تقدیر المشروعیة    )ج 

بر دعوى قضائیة إداریة ترفع مباشرة أو عن طریق الإحالة تهدف إلى البحث عن مدى تعت

مشروعیة القرار المطعون فیه بعدم سلامته، وتبعا لذلك یمكن تسلیط مثل هذه الدعوى على قرارات 

، بالتالي یمكن )630(الجماعات المحلیة بإعتبارها هیئات إداریة  لامركزیة خاضعة لرقابة القضاء

عن   البلدي والقرارات الصادرة  القرارات الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي ضد   وىرفع دع

الوالي، حیث لا یمكن ان تتجاوز سلطات القاضي تبعا لذلك سوى في التحقق من مشروعیة القرار 

  .من عدمه عن طریق فحص مدى  مشروعیة القرار

 دعوى القضاء الكامل -2

التي تتمحور علیها دعوى القضاء الكامل التي یتمتع  تعتبر دعوى التعویض من أهم الدعاوى

فیها القاضي بسلطات واسعة عكس ما هو علیه في دعاوى قضاء المشروعیة، أین یكون فیها 

إختصاص القاضي محدود ولا یجوز له تجاوز ذلك وفي حالة التجاوز تقع تحت طائفة البطلان، 

ب الصفة والمصلحة أمام الجهة القضائیة فدعوى التعویض هي دعوى قضائیة ذاتیة یرفعها أصحا

ویض الكامل ، طبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتع)المحاكم الإداریة(المختصة 

العادل بغرض إصلاح الضرر الذي نتج عن القرار الإداري، حیث یشترط في المدعى في دعوى و 

  .)631(التعویض وجود تبریر بمساس حق شخصي له

كما یشترط على الشخص المضرور من نشاط الإدارة الغیر مشروع القیام بإستشارة السلطات 

  الإداریة المختصة بواسطة تظلم إداري بإعتبار أنه لا یجوز للمدعى مخاصمة الإدارة أمام القضاء، 

                                       
  . 46، المرجع السابق، صعبد الفتاح مینة، یحیاوي یاسمینة -  629
   .46ص المرجع نفسه، -  630

  . 147، ، المرجع السابق، صخلوفي رشید -  631
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  .)632(إلا بعد تصریح هذه الأخیرة برغباتها في الدخول في نزاع قضائي مع الشخص المتضرر

شترك دعوى التعویض في الآجال الذي یشترط رفعها في دعاوى الإلغاء ذلك حسب كما ت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المحددة بمدة أربعة أشهر من تاریخ إعلان  829المادة 

  .)633(القرار الإداري

والجدیر بالذكر هنا أن دعوى التعویض تنصب فقط على وجود قرار إداري مثل قرار فصل 

إن كان على المستوى یة، و ، وهذا النوع من الأعمال الإدار ف، أو بوجود عمل إداري ماديموظ

النظري یعتبر إستثناء عن الأصل، إلا أنّ ممارسة الإدارة في الجزائر تكشف عن ظروف كثیرة من 

ینطوي على جملة من التعقیدات الإداریة الذي یهدر الكثیر من الوقت و  - سفمع الأ–هذا التعامل 

لقضائیة، حینما یلتجأ الطرف المتضرر للمطالبة بإنصافه من طرف الإدارة ثم القضاء وهي وا

 .)634(إجراءات یتطلبها إلزام الإدارة بإستصدار قرار الهدم في حالة ما إذا كان عملا مادیا من الأول

في الأخیر إلى تبعات المركز القانوني للدائرة في الهیكل الإداري المحلي تجدر الإشارة 

لها شخصیة معنویة ولا تتمتع الجزائري، إذ تطرح الجدوى من وجودها أصلا، إذا سلّمنا بأن لیس 

حول أهلیة التقاضي بالنسبة أن هناك تضارب في الممارسة القضائیة بأهلیة التقاضي، غیر 

دار عدة قرارات قضائیة فصلت في قضایا كانت الدائرة طرفا فیها، دون أن للدائرة، ذلك حین إص

یتطرق القاضي الإداري فیها لعدم أهلیة هذه الهیئة في التقاضي،  من أخرى هناك بعض القرارات 

تطرق القاضي فیها مباشرة للإختصاص النوعي للدعوة حین رفض الدعوى شكلا لعدم تمتع الدائرة 

  .)635(بأهلیة التقاضي

  

                                       
  .576، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص...، النظریة العامة للمنازعاتعوابدي عمار -  632
  .إ.م.من قانون إ 829أنظر المادة  -  633
  .52، المرجع السابق، صیحیاوي یاسمینة -عبد الفتاح مینة -  634
، مركز الدائرة في التنظیم الإداري الجزائري، علي بن ترجاالله :یل في هذا الموضوع یرجى إستشارةلمزید من التفاص -  635

الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : قانون إداري، قسم: مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص

  .145، ص2015- 2014، -المسیلة–جامعة محمد بوضیاف 
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  خلاصة الفصل الثاني

یجسّد أهم دعامة تقوم بها المشروعیة یشكل حقیقة واقعیة، و  إن أهم ما تم تبیانه أن مبدأ  

الدولة في الوقت المعاصر، كذلك هي بمثابة أقوى ضمانة تم منحها للأفراد في سبیل حمایة 

  .حقوقهم

جعلت منه أساسا المبدأ، و شریعات عالجت فیها هذا یبرزه أن بعض التوما یدعم هذا القول و   

  .المركزیة أو المحلیة للرقابة على الأعمال الإداریة سواءً 

رفع دعاوى في هذا المقال یمكن القول أن السلطة الرئاسیة تتم الرقابة علیها عن طریق و   

لا یحقّ رفعها ضدّ رئیس الجمهوریة كشخص، نظرا للحصانة التي یتمتّع قضائیة ضدّ الرئاسة، و 

الجمهوریة، أمّا بالنسبة لرئاسة الحكومة فتتیح لها أحقیة التمثیل أمام القضاء سواءً بصفة بها رئیس 

  .مدّعیة أو مدّعى علیها

تماعیة ودرجة علاقاته الإجیة تتحدّد وفقا لطبیعة المجتمع و أمّا بالنسبة لأهمیة الرقابة المحل  

، الأمر الذي نرى فیه ضرورة وضوح إختصاصات الإدارة المحلیةاللامركزیة فیه، ومدى تحدید و 

النص في الدستور على المبادئ الأساسیة التي تكفل تدعیم حق السلطات المحلیة في إشرافها على 

  .مرافقها المحلیة

الإمكانیات المحلیة جهة علیا تضمن توافق السیاسات و  إضافة إلى ذلك یجب أن تكون هناك  

ة المحلیة والتأمین على عملها أسالیب تطویر الإدار النظر إلى لسیاسات والإمكانیات الشعبیة، و مع ا

  .مشروعیة السلطة المركزیةوالتنسیق بین مشروعیتها و 

من أبرز مقومات نجاح النظام المحلي هو وضوح العلاقة بین السلطات المحلیة والأجهزة و   

  .التي تراقبها
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إنتهینا من خلال المقاربة القانونیة المعتمدة في هذه المذكرة إلى أن السلطة من جهة تأسیسها 

رضائیة من طرف صاحب السیادة شرعیة قانونیة مبنیة على تفویض و ترتكز على آلیتین؛ الأولى 

 أو جل/الثانیة تأتي عكس ذلك فهي فعلیة لا تعبر عن كل و، و )السیاسيالشعب بالمفهوم (

  .طموحات المؤسس الدستوري الأصلي

فعلیة تراوحت بین ر كلا النوعین من السلطة؛ شرعیة و منه، بالمفهوم السابق، عرفت الجزائو 

وي علیه من تنطإنطلاقا من إسترجاع السیادة الوطنیة بما و  1988ن؛ فترة الحزب الواحد قبل فترتی

إن و  -حسب إعتقادنا–المعبرة عن ضرورات مرحلیة إیجابیات وسلبیات إستعرضناها في المتن و 

  .كان ممكن البحث عن بدائل أحسن من ذلك

فكانت محاولة لتطبیق تعددیة حزبیة،  1989أما الفترة الثانیة والتي أتت بعد إعتماد دستور 

إلى لى مقتضیات السلطة الفعلیة، بل و یل العودة إغیر أن المحاولات لم تلق تأصیلا حقیقیا بدل

ئر الكثیر على المستوى السیاسي الأمر الذي كلّف الجزا) أرضة الوفاق الوطني(الدساتیر المادیة 

  .على مستوى التكلفة البشریةوالإقتصادي بل و 

إن كانت هناك إیجابیة فیما سبق عرضه هو إمتلاك الجزائر لمناعة ذات طبیعة غیر أنه و 

إتجاه موجة عدم الإستقرار التي شهدتها المنطقة مع نهایة  ...)سیاسیة، ثقافیة، دینیة(متنوعة 

  .وإلى یومنا هذا 2010

هي إشكالیة في حدّ لة خضوع أعمال السلطة للقانون، و كما تطرقنا في هذه المذكرة إلى مسأ

إستقلالیة صل بین السلطات و ها مبدأ الفذاتها تتقاطع مع فلسفة دولة القانون نفسها، التي یلعب فی

هو القضاء الإداري، را حاسما في تجسیدها وبنائها، ولعلنا نشیر هنا إلى جانب منه و القضاء دو 

الأشخاص العادیة لكن مع الجفاظ على إمتیاز العلاقة بین الأجهزة الإداریة و  الذي یضمن تأطیر

  .الأولویة لفائدة الإدارة
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إمتیاز الأولویةهذا المحظوظ للإدارة العدیدمن  هذا من جانب ومن جانب آخر یطرح

سفة وإخلالا بمبدأ المشروعیة، الذي أصبح ممارسة مؤ  >>تفوّق الإدارة  <<التساؤلات من منطلق 

على إستحداث المادة في الدستور یقضي مضمونها  1996منذ وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري و 

ذاته ضمانة دستوریة نراها إن كان غیر كاف إلا أنه یعتبر في حدّ الأخیر و بعدم تحیز الإدارة، هذا 

  .ضروریةمهمة و 

أعمال ''لا شك بأنه في جمیع الأنظمة هناك بعض التصرفات التي تصنف على أنها و 

لا یمكن القول أنها  -حسب إعتقادنا–تحتفظ لنفسها بإمتیاز عدم الخضوع للرقابة، لكن '' السیادة

عیة كون هناك أجهزة سیادیة أخرى تقوم بنوع آخر من الرقابة، إذ أن تخرج عن نطاق المشرو 

المشروعیة هو إمتلاك لمقبولیة  التفسیر الصحیح لإخراج هذه الطائفة من الأعمال من رقابة

هذا الأخیر كاف للقول ري الذذي أفردها بهذا الإمتیاز و رضائیة  من طرف المؤسس الدستو و 

  .بشرعیتها

في سبیل إعماله لمختلف أنواع الرقابة ملاحظته أن المشرع الجزائري، و فأهم ما تم تبیانه و 

على أعمال الإدارة المحلیة، التي تعد نابعة من صمیم فعل المواطنة، فهي وحدها التي تستطیع 

  .تأكید وحدة المجتمع بإستشارة الرأي العام المحلي

ار قوانین أو مراسیم رد إصدفبالطبع فإنه لبناء نظام متطور للإدارة المحلیة لا یأتي بمج

إنما بكیفیة تطبیق الرقابة من الجهات المركزیة العلیا في الدولة إلى الجهات خاصة بذلك و 

  .اللامركزیة الإقلیمیة

في التقاضي أمام القضاء  إن الحدیث عن أهم الإختلالات التي تعترض الإدارة المحلیةو 

مما لاشك فیه أن من قیق المصلحة العامة، و منها هو تحمتعددة إلا أن الهدف المنشود كثیرة و 

  .أجهزة الرقابة علیهاح العلاقة بین الهیئات المحلیة و أبرز مقومات نجاح الإدارة المحلیة هو وضو 

  : إنطلاقا من كل هذا یمكن إستخلاص بعض النتائجو 
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ة نتیجة ظروف تاریخی) جبهة التحریر الوطني(إستمرار علویة المركز القانوني لحزب معین  -

رعیة أخرى بدیلة لا تفي كانت مقبولة في حینها لكن الیوم إنتقصت من الشرعیة القانونیة لش

 .لا تستطیع الحلول محلهابالغرض و 

لشعب رغم تحسن الأوضاع تحسین حالة اعجز النظام في التغییر والمساهمة في التنمیة و  -

ریع ذات الأولویة الإقتصادیة، هذه الأخرى إستمرت لمدة كافیة لإقامة مشاالأمنیة و 

 .الإستراتیجیة، كانت كفیلة بإنشاء بنى تحتیة تنطلق منها أهداف التنمیة

حالیا خلقت أوضاعا إجتماعیة، و  1986عرفتها الجزائر على مراحل الأزمة الإقتصادیة التي  -

أولویات '' لخبطة ''لى غموض وهذا ما إنعكس عیة، أثرت على المجتمع الجزائري و وسیاس

 .الحكومة

عوائق التداول على السلطة المشتركة بین الأحزاب والسلطة الحاكمة وعدم قبول التغییر  -

  .والمحافظة على الوضع القائم وفقدان الثقة الشعبیة نتیجة الإنقسامات والإختلافات

نقول ختاما إن كان سهلا تقسیم أعمال السلطة في إطار ممارسة إختصاصتها والحكم علیها 

غیر مشروعة تبعا لتماشیها مع الأطر القانونیة التي تنظمها فإن تقدیر البناء هل هي مشروعة أو 

  .الشرعي للسلطة هل هو قانوني أم فعلي یبقى مسألة نسبیة بین الباحثین والفاعلین في المجال
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  01ملحق رقم 

 قائمة رؤساء الجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا هذا

  ملاحظة  الإنتماء  نهایة العهدة   بدایة العهدة   الإسم   ترتیب

سبتمیر  25  فرحات عباس    1

1962  

سبتمبر  15

1963  

رئیس التجمع الوطني   و.ت.ج

  التشریعي

سبتمبر  15  أحمد بن بلة  2

1963  

جوان  15

1965  

  .للجمهوریة أول رئیس*   و.ت.ج

تنتهي الرئاسة بإنقلاب * 

  عسكري

جوان  19  هواري بومدین  3

1965  

دیسمبر  10

1976  

  رئیس مجلس الثورة  عسكري

دیسمبر  10

1976  

  

دیسمبر  27

1978  

  ثاني رئیس للجمهوریة  و.ت.ج/عسكري

دیسمبر  27  رابح بیطاط  4

1978  

فیفري  9

1979  

  رئیس مؤقت  و.ت.ج

فیفري  9  الشادلي بن جدید  5

1979  

فیفري  7

1984  

  ثالث رئیس للجمهوریة  و.ت.ج

فیفري  7

1984  

دیسمبر  22

1988  

  أعید إنتخابه  و.ت.ج

دیسمبر  22

1988  

جانفي  11

1992  

  أعید إنتخابه*   و.ت.ج

تنتهي الرئاسة * 

  بالإستقالة

عبد المالك بن   6

  حبلیس

جانفي  11

1992  

جانفي  14

1992  

  رئیس مؤقت  و.ت.ج

7  

  

المجلس الأعلى 

  للدولة 

جانفي  14

1992  

جانفي  16

1992  

  مرحلة إستثنائیة  -

 

)2/1ص(  



جانفي  16  محمد بوضیاف   8

1992  

جوان  29

1992  

رئیس المجلس *  غیر متحزب

  الأعلى للدولة

  رابع رئیس للدولة*

تنتهي الرئاسة *

  بالإغتیال

المجلس الأعلى   9

  للدولة

جوان  29

1992  

جویلیة  2

1992  

  مرحلة إستثنائیة  -

جویلیة  2  علي كافي  10

1992  

جانفي  30

1994  

رئیس المجلس *  غیر متحزب

  الأعلى للدولة

خامس رئیس *

  للدولة

جانفي  30  الیامین زروال  11

1994  

نوفمبر  16

1995  

  رئیس للدولة   عسكري

نوفمبر  16

1995  

أفریل  27

1999  

غیر 

  د.و.ت/متحزب

إنتخب سادس 

  رئیس للجمهوریة

عبد العزیز   12

  بوتفلیقة

أفریل  27

1999  

أفریل  8

2004  

إنتخب سابع رئیس   غیر متحزب

  للجمهوریة 

أفریل  8

2004  

أفریل  9

2009  

غیر 

  و.ت.ج/متحزب

فاز بنسبة 

لعهدة  83.49%

  ثانیة

أفریل  9

2009  

أفریل  17

2014  

% 90.24فاز بـ  مترشح حر

لعهدة ثالثة بعد 

  تعدیل الدستور

أفریل  17

2014  

لعهدة **% فاز بـ  مترشح حر  **

  رابعة
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 )1962سبتمبر 20(ستفتاء المجلس الوطني التأسیسي إنتائج 

  

 .6328415: الناخبون المسجلون 

 .5302294: الناخبون المصوتون 

 .5288004: الأصوات الصحیحة 

 .5267324: الأصوات بنعم 

  .1868: الأصوات بلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من مذكرة بلحربي نوال، المرجع السابق 2متوفر في الملحق رقم : المصدر

  



 03ملحق رقم 

  

 )1991دیسمبر  26(الدور الأول نتائج الانتخابات التشریعیة 

  

 .13258554: الناخبون المسجلون 

 .7822625: الناخبون المصوتون 

 .5435929: الناخبون الممتنعون 

 .6897719: الأصوات الصحیحة 

 .924906: الأصوات الملغاة 

  

  النسبة  عدد المقاعد  الحزب

 الجبهة الإسلامیة

  للإنقاذ

188  %43.72  

 جبهة القوى

  الاشتراكیة

25  5.81%  

 جبهة التحریر

  الوطني

16    

  %0.70  03  الأحرار

  

 

 

  .من مذكرة بلحربي نوال، المرجع السابق 8متوفر في الملحق رقم : المصدر



  04ملحق رقم 

 المجلس الدستوري

  1992جانفي  11بیان 

 بتاریخبعد الإطلاع على رسالة استقالة السید الشاذلي بن جدید عن رئاسة الجمهوریة 

 1992.جانفي 11فإن المجلس الدستوري في اجتماعه المنعقد یوم  01/11/ 1992

 .وبناء على الدستور

 .وبمقتضى النظام الداخلي المتضمن قواعد إجراءات عمل المجلس الدستوري

 والمتعلق بحل المجلس الشعبي 1992جانفي  4وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

 .الوطني

 .النهائي لرئاسة الجمهوریةیثبت الشغور 

 اعتبارا من جهة أخرى بأن الدستور لم ینص في أحكامه على حالة اقتران شغور المجلس

 .الشعبي الوطني عن طریق الحل بشغور رئاسة الجمهوریة بالاستقالة

 انت مرتبطة بالأوضاعكخلالها استقالة رئیس الجمهوریة  اعتبارا بأن الظروف التي تمت

 .بلادالسائدة في ال

 یصرح بأنه یتعین على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستوریة المنصوص علیها في المواد

 من الدستور أن تسهر على استمراریة الدولة24 – 75 – 79 – 129 – 130 – 153

 .وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

 لدستوريرئیس المجلس ا -عبد المالك بن حبیلس  -

 عضو المجلس الدستوري -أحمد مطاطلة  -

 عضو المجلس الدستوري -عبد الوهاب بخشي  -

 عضو المجلس الدستوري - آبیر قاسم  -

  عضو المجلس الدستوري - أحمد لمین طرفایة  -

  

  .من مذكرة بلحربي نوال، المرجع السابق 9متوفر في الملحق رقم : المصدر
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 والتوزیع، والنشر للطباعة الهدى دار الأزمة، جذور الوطني التحریر جبهة ،زیدان حةزیب .25

  .ن.س.د الجزائر،

  .2003، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، مصر، سامي جمال الدین .26

الأفكار السیاسیة ): 1962 -1919(، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة شریط أمین .27

التنظیم المؤسساتي للثورة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -التصورات الدستوریة و 

1998.  

، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان وب مسعودهشی .28

  .1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة،  الأزمة،، آراء سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا عمرصدوق  .29

  .1995الجزائر، 

دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، : السلطة ستعمالإنظریة التعسف في  الطماوي سلیمان محمد، .30

  .ن.دار الفكر العربي، مصر، دس

دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، : نظریة التعسف في إستعمال السلطة الطماوي سلیمان محمد، .31

  .ن.دار الفكر العربي، مصر، د س

  .2012المنازعات الإداریة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،  عدو عبد القادر، .32
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 ،هومة دار الإداري، والقانون العامة الإدارة علم بین الإداریة القرارات نظریة ،عمار عوابدي .33

  .2005 الجزائر،

 :الأول الجزء الجزائري، القضائي النظام في الإدایة للمنازعات العامة النظریة ،________ .34

  .ن .س .د الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الإداري، القضاء

النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الأولى، الدار العثمانیة للنشر والتوزیع،  أویحي، العیفا .35

 .2002الجزائر، 

 .ن .س .د ن، .ب .د الخلدونیة، دار ،)مقارنة دراسة( الإداریة المنازعات شرح فریجة حسین، .36

، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات -دراسة مقارنة–شرح القانون الإداري ، ________ .37

  .2010عیة، الجزائر، الجام

، الصراع السیاسي في الجزائر خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة، دار هومة، لونیسي إبراهیم .38

  .2007الجزائر،

 المطبوعات دیوان العربیة، المنطقة في الدیموقراطي التحول مسارات ،سماعیلإ معرف .39

  .2013 الجزائر، الجامعیة،

المؤسسة الوطنیة لفنون المطبعیة، الجزائر،  بحوث في القانون الدستوري، منصور مولود، .40

2011.  

 08منشورات جامعة  النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة، ناجي عبد النور، .41

  .ن.س.د ، الجزائر،1945ماي 

     دراسة تطبیقیة في الجزائر،: طي، تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقرا__________ .42

  .2010یث، مصر، دار الكتاب الحد

النظم السیاسیة، الطبعة الثانیة، المؤسسة المبادئ العامة و : لدستوري العامالقانون ا نزیه رعد، .43

  .2008الحدیثة للكتاب، لبنان، 
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، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، هاملي محمد .44

 .2014دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

   رات الجامعیةالمذكّ الأطروحات و : ثانیًا

  أطروحات الدكتوراه -أ

 الدكتوراه شهادة لنیل رسالة الجزائري، السیاسي للنظام الرئاسویة الطبیعة عن ،محمد أومایوف .1

 تیزي– معمري مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانون،: تخصص العلوم، في

  .2013 -وزو

الأزمة السیاسیة في الجزائر وتضخم اللجان الوطنیة للإصلاح ، رسالة من أجل ، بلودنین أحمد .2

–الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة 

  .ن.س.، د-الجزائر

الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، ، حمیدشي فاروق .3

  .2004-2003ة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، كلی

 كلیة العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة القانون، دولةو  الحریات حمایة صالح، دجال .4

 :التالي الإلكتروني الموقع على منشورة أطروحة ،2010-2009 ،1الجزائر جامعة الحقوق،

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435502292_.pdf  ،) 24تاریخ المطالعة 

  ).2017ماي 

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة  سكاكني بایة، .5

 –القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري : خصصدكتوراه في العلوم، ت

  .2011، -تیزي وزو

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة شریط ولید .6

، - تلمسان –دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید 

2011-2012.  

http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1435502292_.pdf
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، طبیعة السلطة السیاسیة وتنظیمها في النظام السیاسي الجزائري، رسالة مقدمة صیمود مخلوف .7

القانون العام، كلیة الحقوق : لنیل درجة دكتوراه دولة في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، فرع

  .2009-2008، -قسنطینة- والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري

 مقدم بحث ،)1995- 1989( فترة للجزائر الدیموقراطي نتقالالإ عملیة في موقع بشیر، مخلوف .8

 وهران، جامعة جتماعیة،الإ العلوم كلیة السیاسي، الاجتماع علم في الدكتوراه لشهادة لني

2012-2013.  

 لنیل مقدمة رسالة ،)1989،2010( الجزائر في السلطة على والتداول بالأحزاحسین، مرزود .9

 كلیة والإداري، السیاسي التنظیم: فرع الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم في الدكتوراه شهادة

  .2012-2011 ،3الجزائر جامعة علام،والإ السیاسیة العلوم

، أطروحة لنیل شهادة )بین النص و الممارسة(آلیة التشریع بالأوامر في الجزائر مزیاني حمید، .10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود القانون، :دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص

  ،2016 - 2015، -تیزي وزو-معمري 

، أطروحة من 1992، إثارة الأزمة السیاسیة في الجزائر على سلطات الدولة منذ یونسي حفیظة .11

  .2010، 1أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  الماجستیرمذكراّت  - ب

 15من رئاسیات  انطلاقامكانة رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري  أسي نزیم، .1

التنظیم  علمالقانون الدستوري و : لقانون، فرع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ا1999أفریل 

  .2004-2003، -الجزائر –العلوم الإداریة، جامعة بن عكنون السیاسي، كلیة الحقوق و 

نوفمبر  15، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ل أفطوش إبراهیم .2

ون تحولات الدولة، كلیة الحقوق قان: ، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع2008

  .2012-2011، - تیزي وزو- العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريو 
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التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، ، مشاكل العلاقة بین النصوص بلحاج نسیمة .3

الدولة والمؤسسات العمومیة، : رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2007- 2006، -یوسف بن خدة- كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

: فرع یر،الماجست شهادة لنیل رسالة ،)2007-1962( الجزائر في الشرعیة أزمة ،نوال بلحربي .4

 والعلاقات السیاسیة العلوم : قسم والإعلام، السیاسیة العلوم كلیة والإداري، السیاسي التنظیم

  .2007-2006، -الجزائر- خدة بن یوسف بن جامعة الدولیة،

عد التعدیل الدستوري لسنة ، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر ببلورغي منیرة .5

بات نیل شهادة الماجستیر في لالسیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطأثره على النظام و  1996

العلوم السیاسیة، القانون الدستوري، كلیة الحقوق و : القانون العام، تخصص: الحقوق، فرع

  .2014- 2013، -بسكرة-جامعة محمد خیضر

لنیل شهادة ، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة بن  بغیلة لیلى .6

الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة 

  .2004-2003الحاج لخضر باتنة، 

، مذكرة مقدمة 2012-1989على الأحزاب في الجزائر  الانتخاب، تأثیر نظام بن سلیمان عمر .7

السیاسات المقارنة، كلیة : لدولیة، تخصصلنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات ا

  .2013-2012، -سعیدة –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي 

تحدید طبیعة النظام السیاسي و  1996لسلطة التنفیذیة في دستور ، تنظیم ابن صفى علي .8

ة الجزائر، المالیة، كلیة الحقوق، جامعالإدارة و : شهادة الماجستیر، فرعالجزائري، بحث لنیل 

2002-2003.  

 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة1988-1963، النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة بوزرب ریاض .9

العولمة، كلیة العلاقات الدولیة و : دولیة، تخصصالعلاقات الالماجستیر في العلوم السیاسیة و 

  .2008-2007، - قسنطینة-الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، جامعة منتوري 
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 على صولالح جلأ من مقدمة مذكرة الجزائر، في الدستوریة التعدیلات الزهراء، بوعقادة فاطمة .10

 الحقوق، كلیة عمومیة، ومؤسسات دولة: تخصص دكتوراه، مدرسة إطار في الماجستیر، شهادة

  .2015-2014 الجزائر، جامعة

الدستور الجزائري لعام  السلطة التنفیذیة فيالعلاقة بین السلطة التشریعیة و  ،بوقفة عبد الله .11

  .1997العلوم الإداریة، المالیة، معهد الحقوق و الإدارة و : أطروحة ماجیستر، فرع ،1963

ستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حالة الظروف الإ تمیمي نجاة، .12

الإداریة، جامعة الجزائر، المالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإدارة و  :الماجستیر في القانون، فرع

2013.  

المكانة، الممارسة المستقبل، مذكرة  –التاریخ : ، الظاهرة الحزبیة في الجزائرتوازي خالد .13

التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم : الدولیة، فرعماجیستیر في العلوم السیاسة والعلاقات 

  .2006، -الجزائر- الإعلام، جامعة یوسف بن خدةالسیاسیة و 

 مذكرة الجزائر، في المحلیة الإدارة أعمال على للرقابة القضائیة رغی الوسائل دحمان، حمادو .14

 بلقاید، بكر أبي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العام، القانون في الماجستیر شهادة لنیل

2010-2011.  

 بحث ،- مقارنة تأصیلیة دراسة– الشرعیة لمبدأ الدولة خضوع ضمانات فرج، رحمان دانا .15

 التعلیم وزارة الشرعیة، السیاسة: قسم الشرعیة، السیاسة في الماجستیر درجة لنیل مقدم تكمیلي

  .ه1429-1428 ،-السعودیة- الإسلامیة سعود بن محمد الإمام جامعة العالي،

، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة دحموني موسى .16

قانون إداري وإدارة عامة، : لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص مكملة

  .2013-2012، -باتنة-الحقوق، جامعة الحاج لخضر: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم
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، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ذوادي عادل .17

قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر : نونیة، تخصصالعلوم القا

  .2013-2012، - باتنة–

الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري،  رزایقیة عبد اللطیف، .18

تنظیم إداري، كلیة الحقوق : مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص

  .2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي،  

، مذكرة لنیل شهادة ، الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة في الجزائرسحنین أحمد .19

         الحقوق، جامعة بن عكنون القانون الدستوري، كلیة: الماجستیر في القانون العام، فرع

  .2005- 2004، -الجزائر-

، 1992، قابلیة تطبیق القانون الدولي على الأوضاع السائدة منذ جانفي سي صالح نور الدین .20

ن التعاون الدولي، كلیة الحقوق القانو : ة، فرعمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونی

 .2012، -تیزي وزو-العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري و 

دور الإنتخابات و اللأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة السلطة في النظام سي موسى عبد الله،  .21

السیاسي الجزائري، مذكرة من أجل الحصؤل على شهادة الماجستیر ففي الحقوق، فرع الدولة 

  .2009- 2008،-الجزائر–والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن حدة 

طتین التنفیذیة والتشریعیة، في الدستور الجزائري لسنة ، في مدى التوازن بین السلشاشوه عمر .22

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : ، مذكرة ماجستیر  في القانون، تخصص1996

  .2013-2012، -تیزي وزو -جامعة مولود معمري

كرة ، مذ1996نوفمبر  28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد .23

التنظیم السیاسي : رعالعلاقات الدولیة، فالماجستیر في العلوم السیاسیة و  مقدمة لنیل شهادة

  .2009-2008الإعلام، جامعة الجزائر، والإداري، كلیة العلوم السیاسیة و 
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الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل درجة الماجستیر، كلیة  شباب برزوق، .24

  .2012-2011ران، الحقوق، جامعة وه

، رسالة مقدمة لنیل شهادة 1994 - 1988، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر طعیبة أحمد .25

الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، معهد العلوم 

  .1998السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

، مذكرة - مثال تونس –الدیمقراطیة في دول المغرب السیاسیة و ، إشكالیة التنمیة عباش عائشة .26

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، : لنیل شهادة الماجستیر، قسم

  .2008 – 2007جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

- 1997: السیاسي الجزائري، تطور العلاقة بین الحكومة و البرلمان في النظام عشور طارق .27

التنظیمات : سیة، تخصص، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیا2007

  .2009-2008، -باتنة –الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر السیاسیة و 

، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على عفرون محمد .28

القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق بن : شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع

  .2007-2006،  -الجزائر –عكنون، جامعة بن یوسف بن خدة 

 شهادة لنیل مكملة مذكرة الجزائري، الإداري التنظیم في الدائرة مركز الله،ترجا بن علي .29

 السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة الحقوق،: قسم إداري، قانون: تخصص الحقوق، في الماجستیر

  .2015- 2014، -المسیلة-  بوضیاف محمد جامعة

 شهادة لنیل مذكرة قالیم،الأ دینامیكیة في ودورها الإداریة الوصایة نظام إبتسام، عمیور .30

 جامعة كلیةالحقوق، الأقالیم، وتسییر والقانون العامة الإدارة: فرع العام، القانون في الماجستیر

  .2013-2012 ،1قسنطینة
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ضمانات تحقیقه، مذكرة مقدمة المشروعیة في القانون الإداري و  ، مبدأفادي نعیم جمیل علاونة .31

متطلبات درجة الماجستیر في القانون، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا،  لاستكمال

  .2011فلسطین، 

مشروعیة إعلان الحرب في فض النزاعات بین الدول في الشریعة الإسلامیة  فردي مراد، .32

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة والقانون، -دراسة مقارنة -والقانون الدولي

  .2010- 2009، - باتنة -والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر الاجتماعیةكلیة العلوم 

في ظل التجربة التعددیة  نتقالیةالإروعیة في مؤسسات المرحلة الشرعیة والمش قوقة وداد، .33

المؤسسات السیاسیة : الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

  .2009 – 2008، - قسنطینة -والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري

الحزبي في الجزائر، بحث لنیل ، مساهمة الشعب في السلطة من خلال النظام لمزري مفیدة .34

العلوم : قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: شهادة الماجستیر، تخصص

  .ن.س.باتنة، د–القانونیة، جامعة العقید الحاج لخضر 

نیل شهادة الماجستیر في اسیة في الجزائر، مذكرة لی، الحمایة الدستوریة للحقوق السلوافي سعید .35

     محمد خیضر، العلوم السیاسیة، جامعةقانون دستوري، كلیة الحقوق و : صصتخ الحقوق،

  .2010- 2009، -باتنة-

، السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مقدمة لنیل درجة لوشن دلال .36

، - باتنة–علوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالالقانون الدستوري، كلیة الحقوق و الماجستیر في 

2004-2005.  

نین المملكة الأردنیة الهاشمیة دراسة مقارنة بین قوا(التظلم الإداري  محمد خلیفة الخییلي، .37

متطلبات الحصول على درجة الماجستیر،  لاستكمال، مذكرة مقدمة )الإمارات العربیة المتحدةو 

  .2009القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، : كلیة الحقوق، قسم
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 دراسة( الإداري القضاء في السیادة أعمال أضرار عن التعویض حكم ،العتیبي مفرح محمد .38

 العدالة في الماجستیر شهادة على الحصول لمتطلبات ستكمالاً إ مقدمة رسالة ،)تطبیقیة مقارنة

  .2011 منیة،الأ للعلوم العربیة نایف العلیا،جامعة الدراسات كلیة السیاسة،: تخصص الجنائیة،

، 1996إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستوري الجزائري لسنة ، مزیاني لوناس .39

تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود : مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع

  .2011- 2010 - تیزي وزو –معمري 

لبرنامج السیاسي تحلیل مضمون ا -، المدرسة الجزائري في برامج الأحزاب السیاسیةمعبود مریم .40

علم : علم إجتماع التربیة، قسم: ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص-لعدد من الأحزاب

  .2014 – 2013، 2الإجتماع، كلیةالعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة سطیف

 البلدیة قانوني لظ في دراسة– والرقابة الإستقلالیة بین المحلیة الجماعات ،صلیحة ملیاني .41

 إداري، قانون: تخصص الحقوق، في الماجستیر شهادة لنیل مكملة مذكرة ،-الجدیدین یةوالولا

  .2015-2014 ،- المسیلة- بوضیاف محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

المؤسسات الجدیدة، بحث مقدم للحصول على ، الأزمة السیاسیة في الجزائر و یونسي حفیظة .42

العلوم القانونیة، جامعة العامة، معهد الحقوق الإداریة و  المالیةو  الإدارة: شهادة الماجیستر، فرع

  .2001-2000الجزائر، 

  مذكراّت الماستر - ت

، 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور زایدي سهام –إخربان وسیم  .1

 الجماعات: القانون العام، تخصص: مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع

  .2016-2015، -بجایة –الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

 الجدیدین، والولایة البلدیة قانون ظل في المحلیة الجماعات على الوصائیة الرقابة حیزیة، أمیر .2

 قاصدي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة إداري، قانون: التخصص أكادیمي، ماستر مذكرة

  .2013-2012 -ورقلة-  مرباح
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مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة  الدین، بن كدة نور .3

قانون إداري،  كلیة الحقوق  والعلوم  السیاسیة، جامعة محمد : ماستر في الحقوق، تخصص

  .2015-2014، - بسكرة –خیضر 

المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور ، إشكالیة خلوفي حفیظة -بناي خدیجة  .4

قانون : القانون العام، تخصص: ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع1996

  .2013، -بجایة-العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و ال

ئریة في مجال التعدیلات الدستوریة، مذكرة ، عن التجربة الجزاعدوان جهیدة - بوعناني لامیة .5

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق : تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2015 – 2014، -بجایة -القانون العام ، جامعة عبد الرحمان میرة: والعلوم السیاسیة، قسم

م 1988نتقالیة ریة للعدالة الإ، المصالحة الوطنیة في إطار المقاربة الجزائحمداوي كنزة .6

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في )دراسة على ضوء معاییر هیئة الأمم المتحدة(م 2015/

لي لحقوق القانون الدو القانون الدولي الإنساني و : تخصصالقانون العام، : الحقوق، فرع

  .2015، - جایةب–العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة الإنسان، كلیة الحقوق و 

ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة  زروقي عبد القادر، .7

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الحقوق، التخصص: الماستر أكادیمي، الشعبة

  .2013-2012، -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح 

الإنعكاسات، ر والمغرب الأقصى الأسباب و جزائبین ال 1963، حرب الرمال شریف راضیة .8

الإجتماعیة، معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة و  تاریخ: مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص

  .-بسكرة-قسم التاریخ، جامعة محمد خیضر   

، الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة، مذكرة یحیاوي یاسمینة -عبد الفتاح مینة .9

قانون الجماعات المحلیة و الهیئات : نیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصصمقدمة ل
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        الرحمان میرةالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد : الإقلیمیة، قسم

  .2013-2012، -بجایة–

مذكرة تخرج لنیل ، التحولات الدستوریة في جزائر التعددیة، عریب محند أكلي –عجیة صبرینة  .10

جماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق : القانون العام، تخصص: شهادة الماستر في الحقوق، فرع 

  .2015 – 2014، -بجایة - والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

 للنی مذكرة" مصر" حالة دراسة العربیة السیاسیة الأنظمة في الشرعیة أزمة فریدة، العمراوي .11

 مقارنة سیاسیة أنظمة: تخصص الدولیة، والعلاقات السیاسیة العلوم في الماستر شهادة

  .2014 -بسكرة- خیضر محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة والحكومة،

، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون، مذكرة تخرج لنیل بزغیش حمزة -غنیة فیصل .12

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة : لقانون العام، تخصصا: شهادة الماستر في الحقوق، فرع

  .2016-2015، -بجایة -الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

 الماستر شهادة نیل متطلبات من مكملة مذكرة المحلیة، الإدارة على الرقابة صور بوبكر، ماضوي .13

-2013 بسكرة، جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة إداري، قانون :تخصص الحقوق، في

2014.  

، مذكرة 2008إلى  1989تطور البرلمان الجزائري في ظل التعددیة السیاسیة من  نابي محمد، .14

رسم السیاسات العامة، كلیة الحقوق والعلوم : تر في العلوم السیاسیة، تخصصلنیل شهادة ماس

  .2015- 2014العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، : السیاسیة، قسم

، المركز القانوني  للوزیر الأوّل في  الجزائر على ضوء بوزلمادن لیلة –یحیاوي عاشور  .15

القانون العام، : ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع2008التّعدیل الدستوري  لسنة 

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلّیة الحقوق والعلوم السّیاسیّة، جامعة عبد الرحمان میرة : تخصّص

 .2014-2013، - بجایة  –
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  یسانسلمذكراّت ال - ث

 الجزائر في السیاسي ستقرارالإ على الدیموقراطي التحوّل تأثیر ،رتیبة مالكي -أیوب عمیرة .1

 تنظیمات: تخصص السیاسیة، العلوم في اللیسانس شهادة لنیل مقدمة مذكرة ،)1989-2009(

- 2012، - قسنطینة- مرباح قاصدي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة وإداریة، سیاسیة

2013.  

مكانته و  ، التعدیل الدستوري في الجزائرمحمد الخامس بن ناصر، محمد التجاني حاج سعید  .2

، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم السیاسیة، كلیة 2008 – 1996على السلطة التشریعیة 

  .2013 – 2012، -ورقلة –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 

 المقالات : ثالثا

المجلة ، )مكانة التجربة  الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة(، بلحاج صالح .1

 .14، ص2011، 3، جامعة الجزائر01، العدد الجزائریة للسیاسات العامة

المتضمن قانون  09-08آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون رقم (، بودریوة عبد الكریم .2

، 01دى للنشر، عدد ، دار الهالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )الإجراءات المدنیة والإداریة

  .24-23ص.، ص2010الجزائر، 

جانفي وحل  11حول إستقالة رئیس الجمهوریة في  وجهة نظر قانونیة(، بوشعیر سعید .3

، المدرسة الوطنیة للإدارة، ، العدد الأول3، المجلد مجلة الإدارة، )المجلس الشعبي الوطني

 .16-10ص.،ص1993

-ائرالجز : الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي(، بوضیاف عمار .4

–عبد الرحمان میرة  ، جامعة01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )المغرب-تونس

  .13-11ص.،ص2010، -بجایة

، العدد مجلة الفكر البرلماني، )التطور الدستوري و حالات الأزمة في الجزائر(، بوكرا إدریس .5

 .149-133ص.،ص2004السابع، الجزائر، 
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من تثبیت الأركان إلى تعزیز ...... البناء المؤسساتي في الجزائر عبد القادر صالح، .6

  .21،ص2004، 05، عدد مجلة الفكر البرلماني، .......المصداقیة

، 4، العدد مجلة الفكر البرلماني، )التعددیة الحزبیة في الجزائر(، عبد المجید جبار .7

 .105-104ص.،ص2003

مجلة البحوث ، )سلطات الإداریة المستقلةنسبة الإستقلالیة الوظیفیة لل(، عربي أحسن .8

 .249-243ص.،ص2015، 11، العددوالدراسات الإنسانیة

، مجلة الإجتهاد القضائي، )مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة(، علواش فرید .9

 .237ن،ص.س. ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دالعدد الرابع

فترتین  یذیة والسلطة التشریعیة في الجزائر بنالعلاقة بین السلطة التنف( ،فرحاتي عمر .10

        بسكرة، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، ،مجلة الإجتهاد القضائي، )التعددیةالأحادیة و 

 .58،صن. س. د

الجزائر بین مقتضیات الفاعلیة  حل المجلس الشعبي الوطني في(، مفتاح عبد الجلیل .11

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ، كلیة الحقوق و الإنسانیةمجلة العلوم ، )موجبات الضمانو 

  .65،ص2007، 11بسكرة، العدد 

  الدولیة والوطنیة اتیالملتق: رابعا

  الملتقیات الدولیة  . أ

دوافعها، مداخلة في إطار ة في الدستور الجزائري أسبابها و ، التعدیلات السابقبركات محمد .1

الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة، الملتقى العواني حول التعدیلات 

 ).مداخلة غیر منشورة(، 2012دیسمبر  6 – 5جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي

حالة  –'' التعدیلات الدستوریة في الوطن العربيالتحول الدیمقراطي و '' ، بن خلیف عبد الوهاب .2

التعدیلات الدستوریة في الدول << ولي حول ، مداخلة في إطار أعمال الملتقى الد-الجزائر
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، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي >>العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

 ).مداخلة غیر منشورة(، 2012دیسمبر  05-06

المتغیر، مداخلة في إطار دستوریة في الجزائر بین الثابت و الإصلاحات ال بوسلطان محمد، .3

، بني >>الأهداف المسار و << ئر الإصلاحات السیاسیة في الجزا: لدولي حولأعمال الملتقى ا

 .2013یونیو  11و  10مسوس، الجزائر، یومي 

، دور التعددیة الحزبیة في تجسید الدیمقراطیة في الجزائر، مداخلة قوال نوال –جناي نسرین  .4

ل العربیة على ضوء التعدیلات الدستوریة في الدو << في إطار أعمال الملتقى الدولي حول 

 – 05، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي >>حالة الجزائر –المتغیرات الدولیة الراهنة 

 .2012دیسمبر  06

،  مداخلة  في إطار أعمال  >>التعدیلات الدستوریة  السابقة  في  الجزائر << سكیل رقیة، .5

 -یة على  ضوء  المتغیرات الراهنةالملتقى  الدولي  حول التعدیلات الدستوریة  في الدول العرب

 .2012دیسمبر  06 -05، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي -حالة  الجزائر

، مداخلة في ''مرافقة النص الدستوري لمسار التحول الدیمقراطي في الجزائر'' عباس عمار .6

النادي ، "الأهدافالمسار و " ت السیاسیة في الجزائرإطار الملتقى الدولي حول الإصلاحا

 .2013یونیو 11و  10، یومي -الجزائر–الوطني للجیش بني مسوس 

، التجربة الدیمقراطیة في الجزائر بین التعدیلات الدستوریة ورهانات المستقبل، العربي العربي .7

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء <<مداخلة في إطار الملتقى الدولي بعنوان 

 .2012دیسمبر  19و  18، یومي >>-حالة الجزائر –راهنة المتغیرات الدولیة ال

     وصفات علاجیة لأزمات - یةالتعدیلات الدستوریة الجزائر << ، مختاري عبد الكریم .8

، الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات >> -سیاسیة

دیسمبر  06و  05حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي ، جامعة - حالة الجزائر–الراهنة الدولیة 

 )غیر منشور( .2012
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 الملتقیات الوطنیة  . ب

إشكالیة بین السلطات بین حتمیة التحوّل و مبدأ الفصل ، المجلس الدستوري و بویحي جمال .1

إنتظار الممارسة،  التمنّع، في أعمال الملتقى الوطني للمجلس الدستوري إصلاحات مقررة في

 .27/04/2017، یوم -جامعة عبد الرحمان میرة بجایة–العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و 

، ورقة بحث '' تداعیات الإنتفاضات الراهنة: دولة القانون والإنتقال الدیمقراطي''  بویحي جمال، .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (LAMOD)مقدمة إلى مخبر البحث العولمة والقانون الوطني 

 )غیر منشورة( .2014تیزي وزو، جامعة مولود معمري 

، مداخلة )1989-1962(، ملامح النظام الإنتخابي في عهد الأحادیة الحزبیة حشوف یاسین .3

، جامعة >>أفاق انون الإنتخابات الجزائري واقع و ق<< في إطار أعمال الملتقى الوطني حول 

 .2013مارس  04و  03قالمة، یومي  1945ماي  8

الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري ، التعدیلات عمار عباس .4

الشامل دراسة لإجراءات التعدیل القائم ومضمونه، مداخلة في إطار أعمال الملتقى الوطني 

، كلیة الحقوق >>تأثیر التعدیلات الدستوریة عن طبیعة النظام السیاسي الجزائري<< حول 

 .ن.س.، د-جامعة معسكر-والعلوم السیاسیة 

، الرقابة القضائیة على ملائمة قرارات الجهات الوصیة، مداخلة في إطار الملتقى نوبري سامیة .5

، >>شریع الجزائري الوصایة الإداریة على الهیئات المركزي الإقلیمیة في الت<< الوطني حول  

، 2014مارس،  04-03، قالمة، یومي1945ماي  8العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و 

تم  ،) (www.univ.guelma.dz:مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني للجامعة( 5ص

  2017جوان  01الإطلاع علیه في 

 النصوص القانونیة: خامسا

 النصوص التأسیسیة  . أ

  الدساتیر الشكلیة. 1أ

  16في  المؤرخ  الإعلان  بموجب   الشعبیة، المنشور  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة .1

http://www.univ.guelma.dz
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. ش. د. ج. ج. ر. ، ج1963سبتمبر  8الموافق علیه في الإستفتاء الشعبي یوم  1963سبتمبر 

 .1963دیسمبر  8، مؤرخ في 64ع 

، 1976نوفمبر سنة  22الموافق ل 1395ذي القعدة عام  30، مؤرخ في 97–76أمر رقم  .2

 94ع .ش.د.ج.ج.ر. الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جیتضمن إصدار دستور 

، 1979یولیو  7، المؤرخ في 06 -79معدل بالقانون رقم  1976نوفمبر  24الصادر في 

، 1980ینایر  12، المؤرخ في 01-80،  وبالقانون رقم 1979یولیو  28ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

 .1980ینایر  3ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

، یتضمن التعدیل الدستوري، 1979جولیلة  7مؤرخ في  06- 79القانون رقم  .3

 .1979جویلیة لسنة  10الصادر في  28ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

، 1989فبرایر سنة  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في، 18–89 مرسوم رئاسي رقم .4

، 1989فبرایر سنة  23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

 .1989مارس سنة  1الصادر في  9ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

 07، مؤرخ في 438 – 96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28دستور  .5

، 2002أبریل  10، المؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 

، مؤرخ 19- 08، معدل ومتمم بقانون رقم 2002أبریل  14، مؤرخ في 25ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

 .2008نوفمبر  16، مؤرخ في 63ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15في 

، یتضمن 2002أبریل سنة  10الموافق  1423محرم عام  27، مؤرخ في 03-02قانون رقم  .6

 .تعدیل الدستور

 یتضمن التعدیل الدستوري، ،2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16قانون رقم  .7

 .2016مارس  7، مؤرخ في 14ع .ش.د.ج.ج.ر.ج
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  المادیةالدساتیر . 2أ

، 1965یولیو  10الموافق لـ 1385ربیع الأول عام  11، مؤرخ في 182 – 65أمر رقم  .1

 .یتضمن تأسیس الحكومة

، یتعلق بتوقیف المسار 1992جانفي  12إعلان المجلس الأعلى للدولة الصادر بتاریخ  .2

 .الإنتخابي

المنظمة ، متعلق بنشر الأرضیة 1994جانفي  29، مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم  .3

 .1994لسنة  06ع .ش.د.ج.ج.ر.الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج

، یتضمن تعیین السید الیامین  1994جانفي  30إعلان المجلس الأعلى للأمن ، مؤرخ في  .4

 31، صادر بتاریخ 06ع .ش.د.ج.ج.ر.زروال رئیسا للدولة، ووزیر الدفاع الوطني ، ج

 .1994جانفي 

  العضویةالقوانین . 3أ 

، یتضمن قانون الإنتخابات، 1989غشت لسنة  7، مؤرخ في 13-89قانون رقم  .1

- 90، المعدل والمتمم بموجب القانون 1989أوت  07، الصادر في 32ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

، المؤرخ في أبریل 06 - 91، والمعدل والمتمم بموجب قانون 1990مارس  27، مؤرخ في 06

- 97، وبموجب الأمر رقم 1991، المؤرخ في أكتوبر 17–91، وبموجب القانون رقم 1991

،و 1997مارس  6، الصادر في 12ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1997مارس  6مؤرخ في  07

، الصادر 9ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2004فبرایر  7المؤرخ في  01-04بالقانون العضوي رقم 

 ،2007یولیو  28المؤرخ في  08- 07، و القانون العضوي رقم 2004فبرایر  11في 

، مؤرخ 01-12، و القانون العضوي رقم 2007یولیو  29، الصادرفي 48ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

،  والقانون 2012جانفي  14، الصادر في 01ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2012جانفي  12في 

 28، الصادر في 50ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2016غشت  25مؤرخ في  10-16العضوي رقم 

 .، یتعلق بنظام الإنتخابات216غشت 
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، یتضمن تنظیم المجلس الأعلى للإعلام 1990أفریل  3، مؤرخ في 07- 90قم قانون ر  .2

، 13-93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 1990، لسنة 14ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

 )ملغى. (1993لسنة  69ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج1993أكتوبر  26مؤرخ في 

صاصات مجلس الدولة ، متعلق بإخت1998ماي  30، مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  .3

، المعدل والمتمم 1998یونیو  1، صادر بتاریخ 37ع .ش.د.ج.ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

، 43ع .ش.د.ج.ج.ر.، ج2011جویلیة  26، مؤرخ في 13-11بموجب القانون العضوي رقم 

 .2011غشت  3صادر بتاریخ 

متعلقة بالبرید ، المحدد للقواعد العامة ال2000سبتمبر  15مؤرخ في  03-2000قانون رقم  .4

 .2000، لسنة 48ع .ش.د.ج.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج

  النصوص التشریعیة –ب 

  القوانین .  1ب

، صادر 10ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالولایة، ج1990، مؤرخ في أفریل 09-90قانون رقم  .1

 ).ملغى( 1990أفریل  11في 

- 93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم ، 2003فیفري  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  .2

، لسنة 11ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق ببورصة القیم المنقولة ج1993ماي  23، المؤرخ في 10

2003. 

، معدل 2006فبرایر سنة 20الموافق  1427محرم عام  21، مؤرخ في 04- 06قانون رقم  .3

، 1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في  07-95ومتمم للأمر رقم 

 .2006، 15ع .ش.د.ج.ج.ر.متعلق بالتأمینات، ج

، متضمن 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08قانون رقم  .4

 .2008، لسنة 21ع .ش.د.ج.ج.ر.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج
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، 37ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم  .5

 .2011جوان  3صادر في 

، 12ع .ش.د.ج.ج.ر.، متعلق بالولایة، ج2012فیفري  21، مؤرخ في 07- 12قانون رقم  .6

 .2012فیفري  29صادر في 

  نصوص أخرى. 2ب

، یتضمن تمدید مدة حالة الطوارئ، 1993جانفي  06، مؤرخ في 02–93مرسوم تشریعي رقم  .1

  .1993لسنة  08ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

 النصوص التنظیمیة - ت

  المراسیم الرئاسیة. 1ت

، متضمن المجلس الأعلى للأمن 1989أكتوبر  27مؤرخ في  186- 89مرسوم رئاسي رقم  .1

 .1989أكتوبر  27، صادر بتاریخ 45ع  عدد .ش.د.ج.ج.ر.وعمله، ج

، متضمن تقریر حالة الحصار، 1991یونیو  04، مؤرخ في 196–91مرسوم رئاسي رقم  .2

 .1991جوان  12، صادر في 29ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

، یتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر  22، مؤرخ في 336–91مرسوم رئاسي رقم  .3

 .1991سبتمبر  25، صادر بتاریخ 44ع .ش.د.ج.ج.ر.ج

، یتضمن حل المجلس الشعبي 1992جانفي  04، مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم  .4

 .1992نایر ی 08الصادر بتاریخ  02ع  .ش.د.ج.ج.ر.الوطني، ج

، یتعلق بصلاحیات المجلس 1992فیفري  04، مؤرخ في 39 -92مرسوم رئاسي رقم  .5

فبرایر  09الصادر بتاریخ  08ع .ش.د.ج.ج.ر.الإستشاري الوطني وطرق تنظیمه و عمله، ج

، 1992جوان  20، المؤرخ في 257- 92، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم   1992

 .47ع .ش.د.ج.ج.ر.ج
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، متضمن الإعلان عن حالة 1992فیفري  09، مؤرخ في 44–92م رئاسي رقم مرسو  .6

 .1992صادر في تاریخ  ،10ع .ش.د.ج.ج.ر.الطوارئ، ج

وقعت حالة  02-93مددت بموجب المرسوم التشریعي ... ، 44-92مرسوم رئاسي رقم  .7

ایر فبر  23الموافق  1432ربیع الأول عام  20، مؤرخ في 01- 11الطوارئ بموجب أمر رقم 

 .23/02/2011، الصادر في 12ع .ش.د.ج.ج.ر.، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011

، متعلق بنشر الأرضیة المنظمة 1994جانفي  29، مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم  .8

 .1994لسنة  06ع .ش.د.ج.ج.ر.الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج

، متعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر  27، مؤرخ في 2040-99مرسوم رئاسي رقم  .9

  .1999أكتوبر  31، صادر في 76ع .ش.د.ج.ج.ر.المدنیة والعسكریة للدولة، ج

  بیانات وإعلانات: سادسا

متوفر على مستوى موقع المجلس  1992جانفي 11بیان المجلس الدستوري الصادر بتاریخ  .1

  à 13consulté le constitutionnel.dz -www.conseil 23/04/2017 .30:: الدستوري

نقلا عن بوكرا إدریس، تطور المؤسسات (، 1992جانفي 12بیان المجلس الأعلى للأمن یوم  .2

 ).247، المرجع السابق، ص...الدستوریة

، متضمن الإعلان عن إقامة 1992جانفي  14إعلان المجلس الأعلى للأمن، مؤرخ في  .3

 .1992جانفي  05، الصادر في 03ع  .ش.د.ج.ج.ر.المجلس للدولة، ج

، تتعلق بالمراسیم ذات 1992أفریل  14، مؤرخة في 02 -92مداولة المجلس الأعلى رقم  .4

  .1992أفریل  15، الصادر بتاریخ 28ع .ش.د.ج.ج.ر.الطابع التشریعي، ج

، یتضمن تعیین السید الیامین  1994جانفي  30إعلان المجلس الأعلى للأمن ، مؤرخ في  .5

جانفي  31، صادر بتاریخ 06ع .ش.د.ج.ج.ر.زروال رئیسا للدولة، ووزیر الدفاع الوطني ، ج

1994 . 
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  المنتدى: سابعا

ألقي ، جامعة خمیس ملیانة، منتدى 10-11، الرقابة الوصائیة خلال القانون بلحاج أمین .1

 .)غیر منشور(، 2013نوفمبر  4بتاریخ 

 

  المواقع الإلكترونیة: ثامنا

-جامعة عین الشمس–مبدأ المشروعیة و عناصر موازنته، كلیة الحقوق  رمضان محمد بطیخ، .1

 www.unpan1.unorg: متوفر على الموقع الإلكتروني التالي. 2005، 

 الدخول مناظرة ،)الإداري القانونو  الإداریة المؤسسات :2المحور( نالقانو  لطیف، بن مصطفى .2

متوفر على الموقع . 2007، بتونس السیاسیة العلومو  الحقوق كلیة العلیا، المرحلة ىإل

 www.ena.nat.tn: الإلكتروني التالي
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  :ملخص

تهدف هذه المقاربة القانونیة إلى العمل 

على إزالة اللبس والغموض بین إصطلاحین 

الشرعیة (مهمین في الإستخدام القانوني 

  ). والمشروعیة

ومنه تتأسس السلطة في أیة دولة وفقا 

لطریقتین، الأولى شرعیة تعبر عن إرادة 

  .مواطنیها والثانیة فعلیة تقع عكس ذلك

قصد مباشرة  كما أنها تعتمد

مبدأ (إختصاصاتها على مبدأ مهم جدّا 

، یتمثل في خضوع أعمال السلطة )المشروعیة

للقانون، التي أوجد لها المؤسس الدستوري 

  .جهازا قضائیا لمتابعة تطبیقها

  

  

 : الكلمات المفتاحیة

السلطة، الشرعیة، المشروعیة، دولة القانون، 

المقاربة القانونیة، الغموض، الجهاز 

  .القضائي، الدستور، الإنتخاب

  

  

 

 

 

Résumé :  

Cette  approche juridique a 

pour objet de lever l’ambigüité et la 

confusion entre deux concepts 

important en droit (la légalité et la 

légitimité). 

Ainsi, on distingue deux types 

de pouvoirs, il s’agit d’une part, de 

celui qui puise sa source  de la 

légitimité et donc de la volonté du 

peuple et, d’autre part, du pouvoir 

effectif qui s’établit contrairement à 

ce dernier. 

Par ailleurs, le pouvoir est 

soumis dans l’exercice de ses 

attributions à un principe très 

important consistant en la 

soumission de ces actes à la loi, 

actes dont le suivi de la mise en 

œuvre est confié par le constituant à 

un organe juridictionnel. 
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Le pouvoir, légalité, légitimité, Etat 

de droit, approche juridique, 

l’ambigüité, organe juridictionnel, 

constitution, élection.  
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